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 سحب الثقة البنّاء
 *دراسة مقارنة
 الدكتور






لقد أخذت قلة من األنظمة الربملانية بنوع نادر من سحب الثقة وهو نوع بنّاء عىل 
اهلدام ألنه )أي سحب الثقة البنّاء( ال يؤدي إىل العكس من سحب الثقة االعتيادي 
ال  إذ بموجبه ،عند سحب الثقة منها من قبل املجلس النيايب عزل احلكومة فورا  
احلكومة القائمة إال بعد  أويستطيع هذا املجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء 
 للسابق بحيث جيب أن يتضمن طلب سحب الثقة بديل  اختيار رئيس وزراء جديد 
اسم املرشح البديل يف الوقت ذاته مما يعني وجوب دعم أغلبية أعضاء الربملان 
 وأعن املرشح البديل لرئاسة احلكومة لكي يتم إعفاء  فضل  لطلب سحب الثقة 
ع فالربط بني الرشطني لغرض صن. احلكومة من منصبها أواستقالة رئيس الوزراء 
وهذا ما يؤدي بنا إىل القول بأن سحب  ،ونادر يت بنّاء ناجح هو صعب جدا  تصو
الثقة البنّاء يقلل من احتاملية عزل احلكومات بحيث تكون مستقرة أكثر مما هو عليه 
اهلدام الذي ال يتطلب مثل هذه الرشوط الصعبة  أواحلال يف سحب الثقة االعتيادي 
 .لغرض عزل احلكومة
                                                 
  24/1/2016أجيز للنشر بتاريخ . 
 العربيةالمتحدة.دولة اإلمارات  -لشارقةاجامعة  -، كلية القانونستاذ القانون العام المساعدأ 
 امللخص 
1
Obeidi: ??? ????? ??????? ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017













 : أمهية البحث:أوال  
تظهر أمهية سحب الثقة البنّاء من خلل تأديته إىل االستقرار احلكومي ألنه ال 
يسمح للمجلس النيايب بسحب الثقة من رئيس الوزراء ومن ثم احلكومة القائمة إال 
، وهذا يعني أّنه يمنع السقوط اب رئيس وزراء جديد كبديل للسابقبعد انتخ
قة عىل العكس من سحب الث ،ثار السلبية املتولدة عن ذل املفاجىء للحكومة واآل
وة حل الربملان والدع أواالعتيادي الذي يتولد عنه اهلدم وذل باستقالة احلكومة 
 .أي دون أن يتزامن معه بناء احلكومة اجلديدة ،إىل انتخابات مبكرة
 : هدف البحث:ثانيا  
ييزه من حيث تعريفه ومت هيدف البحث إىل دراسة وتوضيح سحب الثقة البنّاء
ورشوطه وإجراءاته واآلثار املرتتبة عليه للوصول إىل  ،عن سحب الثقة االعتيادي
تقييمه القانوين والسيايس بتبيان مدى إجيابياته وسلبياته ومدى إمكانية األخذ به 
 .اهلدام أومن سحب الثقة االعتيادي  بدال  
 :مشكلة البحث ثالثا :
 :تساؤالت اآلتيةتتجسد مشكلة البحث بال
 ؟ما املقصود بسحب الثقة البنّاء .1
  املقدمة
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 ماهي رشوط سحب الثقة البنّاء؟ .2
 ؟هلداما أوالثقة االعتيادي  البنّاء وسحب كيف نميز بني سحب الثقة .3
ما هو شكل املسؤولية الوزارية السياسية التي تثار عن طريق سحب  .4
 ؟الثقة البنّاء
من حيث إجراءاته  ما هي األحكام الدستورية لسحب الثقة البنّاء .5
 ؟واآلثار املرتتبة عليه
 ؟ما تقييم سحب الثقة البنّاء .6
 :فرضية البحث :رابعا  
إن رشوط سحب الثقة البنّاء صعبة ومعقدة مما جيعل سحب الثقة من احلكومة 
 .مسألة نادرة احلدوث بحيث تدعم االستقرار احلكومي
 :: منهجية البحثخامسا  
وع املنهج التحلييل املقارن بتحليل النصوص لقد اتبعنا يف دراسة هذا املوض
الدستورية ومقارنتها الستخلص أوجه الشبه واالختلف بينها لغرض الوصول 
 .إىل احلقائق والنتائج األساسية ملوضوع البحث
 :نطاق البحث :سادسا  
يقترص نطاق البحث عىل دراسة املوضوع يف دساتري كل من أملانيا االحتادية لسنة 
وهنغاريا  1997وبولندا لسنة  1994وبلجيكا لسنة 1978وإسبانيا لسنة  1949
التي أخذت هبذا النوع من  التي تعد من الدساتري الربملانية النادرة2011لسنة 
 .سحب الثقة
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 :صعوبات البحث :سابعا  
لقد واجهت الدراسة العديد من الصعوبات أمهها قلة املصادر العربية التي تعالج 
إذ وجدت بعض املصادر التي  ،عن قلة املصادر األجنبية ضل  فموضوع البحث 
تتطرق للموضوع بشكل غري تفصييل لذا اعتمدت الدراسة بصورة كبرية عىل حتليل 
 .النصوص الدستورية والقانونية للدول حمل البحث
 :خطة البحث :ثامنا  
 :تتضمن باإلضافة إىل املقدمة واخلامتة مبحثني رئيسني وكاآليت
 ماهية سحب الثقة البنّاء  :األولاملبحث 
 تعريف سحب الثقة البنّاء ومربراته  :املطلب األول
 (اهلدام)املطلب الثاين: متييز سحب الثقة البنّاء من سحب الثقة االعتيادي 
 أحكام سحب الثقة البنّاء :املبحث الثاين
 ضوابط طلب سحب الثقة البنّاء  :املطلب األول
تبة لربملاين عىل طلب سحب الثقة البنّاء واآلثار املرتالتصويت ا:املطلب الثاين
 عليه
 املبحث األول
 ماهية سحب الثقة البنّاء
يعد سحب الثقة البنّاء من الوسائل املتطورة والنادرة لتحري مسؤولية احلكومة 
السياسية يف عدد حمدود من الدول التي تأخذ بالنظم الربملانية العقلنية وهو خيتلف 
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 اهلدام املألوف يف النظم الربملانية التقليدية وهلذا سوف أوثقة االعتيادي عن سحب ال
نقسم هذا املبحث إىل مطلبني يتضمن املطلب األول تعريف سحب الثقة البنّاء 
ومربراته ويتعلق املطلب الثاين بتمييز سحب الثقة البنّاء عن سحب الثقة االعتيادي 
 )اهلدام(
 املطلب األول
 اء ومربراتهتعريف سحب البنّ 
إن سحب الثقة البنّاء يعد وسيلة منظمة لتداول السلطة إذ اليمكن للربملان أن 
يسحب الثقة من رئيس الوزراء ومن ثم احلكومة إال بعد انتخابه لرئيس وزراء بديل 
وقد وقفت عدة مربرات تارخيية وقانونية وسياسية وراء ظهور هذا  ،يف وقت متزامن
النوع النادر من سحب الثقة لذا سوف نقسم املطلب إىل فرعني رئيسني يتضمن الفرع 
 األول تعريف سحب الثقة البنّاء ويتضمن الفرع الثاين مربرات سحب الثقة البنّاء 
 تعريف سحب الثقة البنّاء: :الفرع األول
ء ال يمكن للمجلس النيايب سحب الثقة من رئيس الوزرا"ب الثقة البنّاء بأنهيعرف سح
 .(1) "حيل حمل من فقد الثقة  جديدا   وبالتايل من احلكومة بكاملها إال إذا اختار مستشارا  
موافقة املجلس النيايب عىل سحب الثقة من رئيس الوزراء ومن  "كام يعرف بأنه
 .(2) "ثّم احلكومة يف حالة قيام هذا املجلس باملوافقة عىل استبداله يف الوقت ذاته 
                                                 
  www.4shared.com:على الموقع التالي 211ص د. سام دله، القانون الدستوري والنظم السياسية، (1)
(2) DANIEL DIERMEIR, HULYAERASLAN and ANTONIOMERLO,coalition 
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قيام الربملان بسحب الثقة من رئيس الوزراء  "ويعرفه جانب آخر من الفقه بأنه
د أعضائه وذل عندما يسمي الربملان يف وقت احلكومة باألغلبية املطلوبة لعد أو
متزامن رئيس الوزراء اجلديد بحيث يكون رئيس الدولة ملزما  بقبول استقالة رئيس 
 .(3) "إعفائه من منصبه أوالوزراء 
شكل خمتلف لطلب عدم الثقة الذي يسمح للربملان بسحب  "بأنه أيضا  وعرف 
الثقة من رئيس احلكومة يف حالة وجود األغلبية اإلجيابية للعدد الكيل ألعضاء 
 .(4) "البديل أوللخلف املتوقع  املجلس النيايب،
عدم قدرة املجلس النيايب عىل عزل رئيس الوزراء إال بعد "بأنه أيضا  كام عرف 
 .(5)"يكون من احلزب املعارض دائام  ي انتخابه يف الوقت ذاته لرئيس وزراء جديد الذ
ومع ذل يمكن أن نعرف سحب الثقة البنّاء بأنه إجراء عقلين يسمح باالنتقال 
ء ومن ثم ء والية رئيس الوزرااملنظم للسلطة بحيث ال يسمح للمجلس النيايب بإهنا
 لذل إال بانتخابه بالتزامن وباألغلبية اإلجيابية لعدد أعضائه احلكومة بكاملها تبعا  
لرئيس وزراء بديل ليتوىل تشكيل احلكومة اجلديدة ويتضح من هذه التعاريف أن 
 :الرشوط األساسية لسحب الثقة البنّاء تتمثل يف النقطتني اآلتيتني
بية اإلجيابية أي املطلقة للعدد الكيل ألعضاء املجلس النيايب عىل موافقة األغل .1
 سحب الثقة من رئيس الوزراء 
                                                 
(3) Paul B. Stephan, legal reform in post – communist Europe Stanislaw FRANCOWSKI, 
Kluwer academic publishers, MARTINUSNIJHOFF,1995,P.43 
(4)http://en.wikipedia.org/wiki/constructive_vote_of_no_confidence 
(5)MARK KESSELMAN, JOEL KRIEGER, WILLIAM A. JOSEPH, introduction to 
comparative politics, fifth edition,wads worth Cengage learning academic resource center, 
U.S.A, 2010, p.181  
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 .(6)موافقة األغلبية ذاهتا عىل املرشح الذي سيقود احلكومة البديلة  .2
وهكذا فإنه لغرض صنع تصويت بنّاء ناجح بعدم الثقة برئيس الوزراء ومن ثم 
 الوقت ذاته. يف ونادرا   الربط ما بني الرشطني مما يعد صعبا  احلكومة بكاملها فإنه ال بد من 
 :الفرع الثاين: مربرات سحب الثقة البنّاء
 :وتتلخص باملربرات التارخيية والقانونية والسياسية اآلتية
 :املربر التارخيي :أوال  
 1949لقد ظهر سحب الثقة البنّاء ألول مرة يف القانون األسايس األملاين لسنة 
سبب ذل  إىل استخدام سحب الثقة االعتيادي يف ظل مجهورية فايمر  ويرجع
( بشكل منحرف من قبل األحزاب السياسية يف الربملان ملعارضة 1933- 1919)
. إذ كان الربملان يستخدمه بشكل غري (7)املستشار وحتطيم العملية الديمقراطية 
شار يف مواجهة املستمنضبط بحيث كان ألي عدد من أعضاء الربملان أن يستخدمه 
يف نفس الفرتة التي قدم فيها ألول مرة وألي سبب كان مما يمكن القول معه إن ذل 
كان سببا رئيسيا يف عدم استقرار مجهورية فايمر ومن ثم انفراد هتلر بالسلطة منذ 
. وهكذا فإن االعتبار التارخيي الدائم لظهور هذا اإلجراء سواء يف (8)1933سنة 
غريها من الدول هو تقوية احلكومة كرد فعل عىل عدم استقرارها لذا يتم  أوأملانيا 
                                                 




(7)The chancellor and the cabinet :http://countrystudies.us/germany/153.htm 
(8)ROBERT HISLOPE, ANTHONYMUGHAN, introduction to comparative politics, 
Cambridge university press, first published, 2012, P.120                                                                                          
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 .(9)تقوية مركزها يف علقتها مع الربملان من جهة ورئيس الدولة من جهة أخرى
 ::املربرات القانونية والسياسيةثانيا  
إّن التوازن بني السلطات يف النظام الربملاين)املسؤولية الوزارية السياسية أمام 
وحق احلكومة يف حل الربملان( هو املبدأ احلاسم يف حتقيق الغاية األساسية  ،ملانالرب
ري ا  كام أن له دورا  كب ،لفصل السلطات وهي منع أي سلطة من اجلنوح نحو التسلط
 فخشية كل سلطة عىل وجودها من السلطة األخرى ،يف تعزيز التعاون بني السلطات
 "ن الرعبتواز"معها لذل أطلق عليه البعض  تمريدفع إىل التواصل والتعاون املس
الذي هو جل ما حتتاجه دساتري الدول التي حتاول االنتقال من املونقراطية )احلكم 
 لذل من الرضوري أن ،حكم األقلية إىل الديمقراطية )حكم األغلبية( أوالفردي( 
زايف جحتصن تل التوازنات بضامنات وآليات دستورية حتول دون ممارستها بشكل 
التعسف يف استخدامها عىل نحو خيلق أزمات يف مؤسسات احلكم ويعيق  أو
عن ذل إن سحب الثقة من احلكومة بصورة تعسفية يؤدي إىل  فضل  . (10)عملها
عدم االستقرار احلكومي ومن ثم يقلص الفرتة اللزمة لعمل احلكومة يف القيام 
عىل عمل مؤسسات الدولة األمر الذي دفع  بمهامها وإصلحاهتا مما ينعكس سلبا  
بعض األنظمة الربملانية إىل ابتكار آليات دستورية هتدف إىل حل إشكالية عدم 
بمعنى أدق هتدف إىل التوفيق بني أمهية االستقرار احلكومي  أو ،االستقرار احلكومي
مراقبة  ففي مقابل حق الربملان يف ،ومبدأ مسؤولية احلكومة السياسية أمام الربملان
                                                 
(9)GEOFFREYPRIDHAM, the dynamics of democratization A comparative approach, 
Y.H.T, London, 2000, P. 112 
(10)PHINEAS M. MOJAPEL, the doctrine of separation of powers, Middle Temple south 
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عمل احلكومة وإهناء واليتها إذا تطلبت مقتضيات املصلحة العامة ذل  فإن 
قة الربملان التي نالت عىل أساسه ث ،بتنفيذ براجمها للحكومة أن تكون مستقرة نسبيا  
  (11)الناخبني، خلل فرتة زمنية معقولة أو
ار ستقرومن ضمن هذه اآلليات الدستورية سحب الثقة البنّاء الذي يدعم اال
س يدعم املركز الدستوري لرئي أواحلكومي ويعزز الثبات الديمقراطي إذ إّنه يقوي 
فصحيح أّن هذا النوع من سحب الثقة يدعم املعارضة يف الربملان من خلل  ،الوزراء
السامح هلم برتشيح رئيس وزراء جديد ليحل حمل القائم إال أن ذل ال يتم بسهولة 
بسحب الثقة منه ومن ثم من احلكومة إال بقيامه يف وقت ألنه ال يسمح للربملان 
متزامن ببناء الثقة برئيس الوزراء اجلديد عن طريق انتخاب هذا األخري ليقوم 
 .(12)بتشكيل احلكومة
وهكذا فإن الثبات احلكومي يساعد يف حتقيق الثبات السيايس باملعنى الواسع من 
اعات السيايس بني املؤسسات والقط خلل متكني احلكومة من املحافظة عىل الثبات
 .(13)وربام حتى يف الترصف االنتخايب
وعىل الرغم من إثبات هذا التربير فإن بعض الفقهاء األملان استخفوا بدور 
ري اإلجيايب بأن التأث اكدوأالدستور يف خلق الثبات احلكومي يف أملانيا االحتادية و
 ومع وجاهة تل ،لألنظمة احلزبية واالنتخابية كفيلة بمنع تشظي الربملان
                                                 
اء مركز بن ،الفصل بين السلطات في األنظمة البرلمانية ) إشكالية عدم االستقرار الحكومي( ،طارق وطفة (11)
  :1ص ،السالم والديمقراطية
https://www.facebook.com/Bridge.Thinktank/posts/717995018288225 
(12) DANIEL DIERMEIR, HULYA ERASLAN and ANTONIO MERLO, OP.CIT, P.903- 
MARK KESSELMAN, JOEL KRIEGER, WILLIAM A. JOSEPH,OP.CIT, p.181  
(13)GEOFFREY PRIDHAM, OP.CIT, P. 111 
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هلذا  ،كوميعىل الثبات احل اخلصائص التي ال ينبغي أن تغفل إال أهّنا التؤثر كثريا  
فإنه من الصعب إلغاء سحب الثقة البنّاء ملا حققه من أثر إجيايب عىل االستقرار 
 1978عن انتشاره يف بعض الديمقراطيات كإسبانيا يف دستور  فضل  احلكومي 
 ،فريقياإالتي تقع يف وسط احتاد جنوب  ،ومملكة ليزوثو 1991وسلوفينيا يف دستور 
وتايلند يف  1997وبولندا يف دستور  1994وبلجيكا يف دستور 1993يف دستور 
 (14)2011وهنغاريا يف دستور  2007دستور 
 
 املطلب الثاين
 ز سحب الثقة البنّاء عن سحب الثقة االعتيادي )اهلَدام(متيي
حق الربملان يف سحب الثقة من الوزارة  "يعرف سحب الثقة االعتيادي بأنه
بأمجعها أومن أحد وزرائها من دون توقيع عقوبة أخرى إذا كان هذا العمل الذي 
نوع من "بأنه . كام يعرف(15)"أثار املسؤولية ال يعد جريمة عىل وفق قانون العقوبات
 .(16)"العزل ألعضاء احلكومة داخل أروقة الربملان
وهذا يعني أّن سحب الثقة االعتيادي وسيلة مبارشة لتحري املسؤولية الوزارية 
ؤولية كل فاملسؤولية الفردية تعرف بأهّنا مس ،السياسية بنوعيها الفردية والتضامنية
رتبط يتعلق بشؤون وزارته وال ي وزير عىل حدة عن الترصفات التي يقوم هبا يف أمر
كانت صادرة عن  أو سواء صدرت عنه شخصيا   ،بالسياسة العامة للحكومة
                                                 
(14) MACIEJ PACH, German and polish constructive vote of no confidence, p. 256                                                          
:http://www.tf.vu.lt/dokumentai/Admin/Doktorant%C5%B3_konferencija/Pach.pdf 
   218ص ،1975 ،1 الجزء ،األهلية للنشر والتوزيع، بيروت ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،ندريه هوريوأ  (15)
 ،2006 ،ندريةاالسك ،براهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية في األنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارفد. إ (16)
  57ص
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املوظفني التابعني له واخلاضعني لسلطته الرئاسية يف نظام املركزية اإلدارية. أما يف 
كزية عن أعامل اهليئات اللمر نظام اللمركزية اإلدارية فإنه الجتوز مساءلته سياسيا  
ملستقلة إنام يسأل فقط عن استعامل سلطة اإلرشاف والرقابة إزاءها.أما املسؤولية ا
التضامنية فهي تقوم عىل أساس أن الوزارة وحدة قائمة بذاهتا وهلا كيان دستوري 
ية عن يف املسؤول مستقل وإرادة مجاعية ولذل فإن أعضاء الوزارة متضامنون مجيعا  
 .(17)ربملانالسياسة العامة للوزارة أمام ال
أما سحب الثقة البنّاء فإنه يقترص عىل حتري املسؤولية اجلامعية يف مواجهة رئيس 
احلكومة وهذا يعني أن التصويت الربملاين بعدم الثقة البنّاء يكون عىل  أوالوزراء 
احلكومة فإذا ما نجح التصويت عىل سحب الثقة من رئيس  أورئيس الوزراء 
املآل إىل إسقاط احلكومة بكاملها ويفهم من ذل أن الوزراء فإن ذل يؤدي يف 
الربملان ال يستطيع أن يصوت عن طريق هذا اإلجراء بعدم الثقة بالوزير إذا تعلق 
ترصفه بالسياسة العامة ألن هذا اإلجراء ال يسمح بإثارة املسؤولية الفردية للوزير 
أي إجراء سحب الثقة البنّاء يف  إال إذا أخذ النظام الدستوري باإلجراءين معا  
احلكومة وإجراء سحب الثقة االعتيادي يف مواجهة  أومواجهة رئيس الوزراء 
. ففي هذه احلالة األخرية يمكن للربملان أن يعطي املسألة حيوية (18)الوزير والوزارة 
ق لسياسية عندما تكون لديه القدرة عىل لوم الوزراء مع اإلشارة إىل القضايا التي تتع
السياسة العامة للحكومة لكي يتمكن من حتويل املسؤولية  أوبرئيس الوزراء 
                                                 
د.  ،257-256ص 1992 ،بال مكان طبع ،بال دار نشر ،لسياسية والقانون الدستورياالوجيز في النظم  ،د. السيد خليل هيكل (17)
 2012 ،1ط ،األردن –عمان  ،إثراء للنشر والتوزيع ،القانون اإلداري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،موسى مصطفى شحادة
  152ص
(18)PETER L. LINDSETH, power and legitimacy, oxford university press, 2010,P. 82                             
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 .(19)الوزارية السياسية من الفردية إىل التضامنية
باإلضافة إىل ذل إّن سحب الثقة البنّاء يتطلب رشوطا  صعبة لسحب الثقة من 
لكيل عدد ارئيس الوزراء ومن ثم احلكومة بكاملها وهي موافقة األغلبية املطلقة لل
ىل عن موافقة األغلبية ذاهتا بشكل متزامن ع فضل  ألعضاء املجلس النيايب عىل ذل 
املرشح البديل الذي سوف يشكل احلكومة اجلديدة. أما سحب الثقة االعتيادي فإنه 
ال يستلزم بالرضورة يف الدول التي أخذت به األغلبية املطلقة للعدد الكيل للنواب 
ه هو موافقة فكل ما يتطلب نها كام أنه ال يستلزم الرشط الثاين بتاتا  إال يف عدد حمدود م
الدعوة إىل  أواألغلبية اللزمة لسحب الثقة من احلكومة مما يرتتب عليه استقالتها 
 (20)انتخابات مبكرة
وهلذا السبب أطلق البعض عىل الديمقراطية التي تأخذ بسحب الثقة البنّاء تسمية 
 األنظمة الربملانية شبه الرئاسية ألهنا هتدف إىل تقوية أوراء( )ديمقراطية رئيس الوز
 .(21)املركز الدستوري والسيايس لرئيس الوزراء
ومع ذل يتضح من هذا الرأي أنه أطلق عىل األنظمة التي تأخذ هبذا اإلجراء 
 باألنظمة الربملانية شبه الرئاسية أي األنظمة الربملانية املتطورة ذات الطابع العقلين
التي هتدف إىل تقوية مركز رئيس الوزراء ومن ثم احلكومة لتتمتع باستقرار معقول 
إال أّن إطلق مصطلح شبه الرئاسية عليها هو استنتاج  ،لتنفيذ برناجمها بفعالية
                                                 
(19) David Blunt, Responsible Government: Ministerial government and motions of 




(20)REUVEN Y. HAZAN, OP.CIT, PP.2-3                                                                               
(21)IBID, P. 83                                                                                                                                                  
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ضمني فهذه األنظمة هي برملانيات متطورة بحيث يبقى مركز رئيس الدولة فيها 
فالتطور الذي حدث فيها هو إما تقوية مركز رئيس الوزراء لكي يتحقق  ،ضعيفا  
التوازن بني احلكومة والربملان دون أن هييمن أحدمها عىل اآلخر كام هو احلال يف 
وازن تقوية مركزه بصورة فائقة بحيث خيتل الت أوأملانيا وهنغاريا وبولندا وإسبانيا، 
. وهذا ما (22)هو احلال يف بلجيكا وسلوفينيا ملصلحة احلكومة عىل حساب الربملان كام
يدعو إىل القول بأن هذه األنظمة ضمنت االستقرار احلكومي بشكل بني وال سيام 
إذا علمنا أّن األحزاب السياسية ليس لدهيا بواعث قوية لتكوين ائتلف األغلبية 
لفرتة  مبسبب وجود سحب الثقة البنّاء الذي جيعلها حكومة ثابتة وفعالة بحيث حتك
 .(23)معقولة مما يسمح هلا بتنفيذ برناجمها عىل أتم وجه
أما يف الدول التي أخذت رصاحة هبذا النوع من األنظمة التي تسمى لدى 
الذي أخذ بإجراء سحب الثقة  1958البعض بالشبه الرئاسية كفرنسا يف دستور 
ام فالنظ دائام  االعتيادي يف مواجهة احلكومة فإن هذه التسمية ال تصدق عليها 
الفرنيس جيمع بني خصائص النظامني الربملاين والرئايس لكن طبيعته الدقيقة تتحدد 
دة فمنذ أن متتع رئيس اجلمهورية بمسان .باعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية
األغلبية الربملانية وعندما يكون من نفس االجتاه السيايس لرئيس الوزراء فإن هذا 
اه أما إذا كان االجت ،له مما جيعل النظام ذا طبيعة شبه رئاسية األخري يكون تابعا  
مى يف فرنسا وهو ما يس ،السيايس للرئيس خيتلف عن االجتاه الرئايس لرئيس الوزراء
                                                 
(22)PAUL PENNINGS, parliamentary control of the executive power in 47 Democracies, 
28 TH Joint session of works shops of the European consortium for political Research, 14-
19 April, 2000,  PP.7- 10 :    http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/8ca5e71b-6749-4bbe-
9f04-96d7b94f250e.pdf                                                                                                             
(23) Bruce Ackerman, the new separation of powers, Harvard law review, volume 113, 
number3, January 2000, PP.654-655:    http://abdet.com.br/site/wp-
content/uploads/2014/11/The-New-Separation-of-Powers.pdf 
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فإن النظام الفرنيس يقرتب من النظام  ،"cohabitation"بحالة التعايش املزدوج 
ئيس اجلمهورية بغي فيه التعاون بني رالربملاين ويسمى بالنظام شبه الربملاين والذي ين
ورئيس الوزراء لكي تنجح احلكومة يف حتقيق أهدافها وال سيام إذا علمنا أن رئيس 
اجلمهورية يمل من السلطات كسلطة حل الربملان التي قد متكنه من حتقيق التوازن 
 .(24)بني احلكومة والربملان 
ىل التوازن ع إن األنظمة الربملانية التقليدية التي تقوم نظريا   أيضا  ويمكن القول 
بني احلكومة والربملان )حق احلل وسحب الثقة االعتيادي( أصبحت غري موجودة 
ل احلزبية التي تؤدي إما إىل اختل أومن الناحية العملية بفعل العوامل السياسية 
ففي  ،ةدة التوازن بينهام بطريقة جديدإعا أوالربملان  أوالتوازن بينهام لصالح احلكومة 
حيصل أحد احلزبني الكبريين عىل األغلبية املطلقة للمقاعد الربملانية  انكلرتا مثل  
ق عن وبام أّن احلكومة تنبث ،وبذل  تكون السلطة الترشيعية بيد حزب األغلبية
األمر الذي  ضا  يأاألغلبية الربملانية ذاهتا فتكون السلطة التنفيذية بيد حزب األغلبية 
جيعل السلطتني التنفيذية والترشيعية بيد حزب واحد مما يساعد عىل حتقيق 
. وهذا يعني أّن التوازن بني احلكومة والربملان يف (25)االستقرار السيايس يف الدولة 
أكثر مما هو إجيايب، ناجم عن االمتناع عن استخدام حق  ،انكلرتا هو توازن سلبي
بسبب سيطرة حزب ،عتيادي، إال يف حاالت نادرة جدا  احلل وسحب الثقة اال
األغلبية عىل مقاليد السلطتني الترشيعية والتنفيذية مما ساعد عىل تشكيل حكومة 
 برملانية فاعلة وقوية وقادرة عىل تنفيذ برناجمها بشكل منتظم خلل فرتة حمددة.
                                                 
(24)  Bruce Ackerman, OP. CIT, P.648:     
دار  ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة ،د. ثامر كامل محمد الخزرجي   (25)
 . 226-223ص  ،2004 ،1ط ،ردناأل –عمان  ،مجدالوي
14
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 8
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/8








دور بعد صومع ذل فقد تطور نظام سحب الثقة يف اململكة املتحدة والسيام 
الذي يمنح جملس العموم صلحية مترير  2011قانون الربملانات املحدد املدة يف عام 
التصويت بعدم الثقة باحلكومة باألغلبية البسيطة برشط أن يتم ذل خلل أربعة 
 ،وهي فرتة يتم خلهلا تشكيل احلكومة اجلديدة ومترير طلب عدم الثقة عرش يوما  
يمكنه سحب الثقة من احلكومة إال بتشكيل احلكومة وهذا يعني أن املجلس ال 
عن أن طلب عدم الثقة سوف يقود إىل حل املجلس  فضل  اجلديدة خلل هذه املدة 
. ومن وجهة نظرنا إن (26)يف حالة عدم تشكيل احلكومة اجلديدة خلل املدة ذاهتا
يسمح  ء ألنه الالبنّاالثقة من سحب  جديدا   نوعا  هلذا القانون يعد  وفقا  سحب الثقة 
للمجلس النيايب بسحب الثقة من احلكومة إال بتشكيل احلكومة البديلة خلل فرتة 
 زمنية معينة.
وهكذا فإن االستقرار احلكومي يف ظل بعض األنظمة الربملانية ذات الطابع  
العقلين ناجم عن اهلندسة الدستورية السليمة املبتكرة لتقنيات جديدة تساعد عىل 
االستقرار كسحب الثقة البنّاء الذي ال يسمح ألحزاب املعارضة  حتقيق ذل 
الربملانية بسحب الثقة من احلكومة حتى لو كانت حكومة أقلية إال بتوافر رشوط 
. عىل العكس من األنظمة الربملانية األخرى التي تأخذ (27)دستورية صعبة ومعقدة
ل يف ظله عىل عوامبسحب الثقة االعتيادي الذي يتوقف االستقرار احلكومي 
نظام  يف ظل إذ يكون سحب الثقة صعبا   ،سياسية وحزبية أكثر مما هي قانونية
وكذل  التعددية احلزبية املعتدلة التي تؤدي إىل تشكيل احلكومات  ،احلزبني
                                                 
(26)   George McGregor, fixed – term parliaments: http://www.interelge2015.com/wp-
content/uploads/2015/04/INTEREL-INSIGHT-Fixed-term-Parliament.pdf                                                                                           
(27)Bruce Ackerman, OP.CIT, PP.653-655 
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 االئتلفية ذات األغلبية املطلقة الثابتة واملتجانسة مما جيعل احلكومة فاعلة قياسا  
  (28)احلزبية املتعددةبغريها من األنظمة 
وهكذا فإن النظام الربملاين مر بعملية حتديث وتطوير ألسباب دستورية وسياسية 
وحزبية هتدف إىل خلق حكومة فاعلة ومستقرة لتحقيق أهدافها عىل أتم وجه مما 
 the constrainedساعد عىل ظهور مذهب جديد يسمى باملذهب الربملاين املقيد 
parliamentarianism له ال يقوم الدستور بخلق رئاسة منتخبة بشكل  وفقا  ذي ال
دستور من ذل  يسمح ال فبدال   ،مستقل لتفحص توازن الربملان املنتخب شعبيا  
لرئيس الوزراء وحكومته بالبقاء يف السلطة برشط استطاعتهم االحتفاظ بدعم 
مراقبة ووبحيث تقوم هذه الربملانيات بفحص  املجلس النيايب املنتخب ديمقراطيا  
سلطة احلكومة والربملان بوساطة منح االستقلل ملؤسسات رقابية أخرى وعىل 
وهذا ما جيعل هذا املذهب يرتكز عىل اسرتاتيجيات  ،رأسها القضاء الدستوري
مؤسسية متنوعة ختدم بشكل أفضل ثلثة مبادئ عظمى وهي الديمقراطية واملهنية 
ل عىل إرساء املذهب اجلديد ملبدأ الفص ومحاية احلقوق األساسية التي تكون باعثا  
 .(29)بني السلطات
وهذا ما يدعو إىل القول بأن سحب الثقة البنّاء يرتبط بفكرة املذهب الربملاين اإلجيايب 
اين فاملذهب الربملاين اإلجيايب يتطلب أن حتصل احلكومة عىل الدعم الربمل ،وليس السلبي
عليها أن  أي بمعنى آخر ،الرصيح والواضح عن طريق تصويت التنصيب يف الربملان
تربح األغلبية اإلجيابية كاألغلبية املطلقة وهذا ما يتوافق مع سحب الثقة البنّاء الذي 
                                                 
 .226ص  ،المصدر السابق ،د. ثامر كامل محمد الخزرجي :ينظر (28)
(29)Bruce Ackerman, OP.CIT, P.634                                                                                          
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وم عىل األغلبية اإلجيابية يف الربملان لكي يقيتطلب حصول رئيس الوزراء املرشح 
عفاء رئيس إل مما يعني أّنه يتضمن يف الوقت ذاته تصويتا   ،بتشكيل احلكومة اجلديدة
. وهذا ما يؤدي إىل الوصول (30)عنه بدال  يب رئيس الوزراء اجلديد الوزراء القائم وتنص
ات السلبية التي اء والربملانيإىل نتيجة منطقية مفادها صعوبة اجلمع بني سحب الثقة البنّ
دعم الربملاين فيها أي إّن ال ؛ا لتنصيب احلكومة اجلديدةإجيابي   برملانيا   ال تتطلب تصويتا  
مفرتض حتى يثبت العكس عن طريق سحب الثقة بحيث تستطيع احلكومة أن تستمر 
التساهل وعدم املعارضة من  أويف املنصب مادامت قد حصلت عىل نوع من التسامح 
جانب الربملان مما يقوي جانب احلكومة بل يؤدي إىل هيمنتها يف حالة اجلمع بني الثقة 
 ،نّاءالربملانية املفرتضة يف الربملانيات السلبية والرشوط الصعبة والدقيقة لسحب الثقة الب
 .(31)بية لسلأما سحب الثقة االعتيادي فإنه يتوافر يف الربملانيات اإلجيابية وا
 املبحث الثاين
 أحكام سحب الثقة البنّاء
إّن سحب الثقة البنّاء يتم حتريكه بوساطة طلب مقدم من اجلهة التي خيوهلا 
لضوابط إجرائية معينة حتى يقوم الربملان بمناقشته  الدستور بذل  ووفقا  
سلبية  أوابية آثار إجي أوالرفض وما يتبع ذل من نتائج  أووالتصويت عليه باملوافقة 
لذل سوف نقسم هذا املبحث إىل  ؛عىل احلكومة بشكل خاص والدولة بشكل عام
ثلثة مطالب يتعلق املطلب األول بضوابط طلب سحب الثقة البنّاء ويتعلق املطلب 
 الثاين بالتصويت الربملاين عىل الطلب واآلثار املرتتبة عليه. 
                                                 
(30)Tom LOUWERS, unpacking positive and negative Parliamentarianism, PP.2-7: 
http://www.sv.uio.no/isv/english/research/projects/evolution-
parliamentarism/events/seminars/ecpr-salamanca-louwerse.pdf 
(31)REUVEN Y. HAZAN, OP.CIT, PP .18-19 
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 ة البنّاءضوابط طلب سحب الثق
إّن تقديم طلب سحب الثقة البنّاء يتعلق باملصلحة العامة ملا يرتتب عليه من آثار 
لذا  ،مهمة تتعلق بإهناء والية احلكومة القائمة وبناء حكومة جديدة بطريقة نظامية
فإن دساتري الدول حتيطه بجملة من الضوابط الشكلية واملوضوعيةحتى ال يتم 
 :الضوبط هي التعسف يف استخدامه وهذه
رشح احلكومة وتسمية امل أوالفرع األول: املطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء 
 البديل ملنصب رئيس الوزراء
 تقديم الطلب من اجلهة املختصة يف حاالت معينة  :الفرع الثاين 
 تصة كتابة الطلب وتوقيعه وتسبيبه وتقديمه إىل اجلهة الربملانية املخ :الفرع الثالث
ع الرابع: إشكاليات الطلبات اللحقة واملتنافسة وتعديل الطلبات وتبديلها الفر
 وسحبها
رشح احلكومة وتسمية امل أواملطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء  :الفرع األول
 البديل ملنصب رئيس الوزراء:
 احلكومة: أواملطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء  أوال :
اإلجرائية للبوندستاج األملاين بأن يستطيع البوندستاج )أي لقد أشارت القواعد 
 .(32)جملس النواب االحتادي( أن يعرب عن فقدانه الثقة باملستشار األملاين
                                                 
(32)Rule 97 paragraph (1) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014                                                                                                     
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أما الدستور اإلسباين فقد بني بأّنه يمكن للكونجرس أن يطلب املسؤولية السياسية 
سحب الثقة البنَاء من . ففي بلجيكا يعد طلب (33)للحكومة عن طريق تبني طلب اللوم 
 (34)الطلبات التي يقوم من خلهلا جملس النواب بسحب ثقته من احلكومة
أما يف بولندا فقد رصحت األوامر النافذة ملجلس النواب بأن الطلب ينبغي أن 
ويف هنغاريا فقد تم  (35)لتصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراءيتضمن املطالبة با
 .(36)ضد رئيس الوزراء ه كتابيا  ثقة يوجالترصيح بأن طلب عدم ال
ويمكن القول إّن النظام البولندي قد رصح بأّن الطلب جيب أن يتضمن بشكل 
واضح االعرتاض عىل احلكومة بعدم الثقة فيها. أما األنظمة األخرى فإن ذل يفهم 
عن ذل أن النظامني األملاين واهلنغاري قد رصحا بتقديم الطلب  فضل   ضمنا  منها 
ومع ذل فإن سقوط رئيس الوزراء  ،ضد رئيس الوزراء وليس احلكومة بكاملها
لسحب الثقة منه يؤدي يف املآل إىل سقوط احلكومة بكاملها. أّما يف الدول األخرى 
أسها ة بكاملها التي يرأي إسبانيا وبلجيكا وبولندا فإّن الطلب يقدم ضد احلكوم
رئيس الوزراء مما يعني أّن سقوط احلكومة يؤدي إىل سقوط رئيس الوزراء لذل 
 فإن هذا االختلف يبدو قليل األمهية.
 وأومما جتدر ملحظته أن طلب سحب الثقة البنّاء يوجه ضد رئيس الوزراء 
سؤولية امعية دون املاحلكومة دون الوزير مما يعني أّنه يثري املسؤولية السياسية اجل
                                                 
(33)Section 113 para (1) of the SPAIN constitution of 1978 
(34) Rule 137  paragraph (1) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010                                                                     
(35)Article 115 paragraph (1) of the standing orders of the polish SEJM of 1992 as 
published in monitor POLSKI of 2006 
 
(36)Article 21 paragraph ( 1) of the Hungarian  Fundamental law of 2011- Section 129 
paragraph (1) of the Rules of procedure of 2014                                                                                                                                          
19
Obeidi: ??? ????? ??????? ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017








طريق   هذه الدول عنأن حترك مسؤولية الوزير يف إذ ال يمكن أبدا   ،السياسية الفردية
 .(37)هذا اإلجراء
ومع ذل يمكن ملحظة أن املسؤولية السياسية الفردية للوزير يمكن حتريكها 
كام  ،إذا أخذت الدولة بإجراء سحب الثقة االعتيادي إىل جانب سحب الثقة البنّاء
هو احلال يف بلجيكا التي أخذت بإجراء سحب الثقة االعتيادي يف مواجهة احلكومة 
 إذ رصح الدستور البلجيكي بأن الوزراء مساءلني ،من جهة والوزير من جهة أخرى
(Accountable) عن أن القواعد اإلجرائية ملجلس  فضل  . (38)أمام جملس النواب
النواب البلجيكي رصحت بذل من خلل تعريفها لطلب سحب الثقة االعتيادي 
الذي يعد واحدا  من الطلبات الذي من خلله يقوم املجلس بسحب ثقته من عضو 
ذاته تسمية اخللف لرئاسة احلكومة من دون أن يصاحبه يف الوقت  أو ،احلكومة
عن طريق إجراء  (40)باملسؤولية الفردية للوزراء  أيضا  ذت بولندا . كام أخ(39)الوزراء
 أووكذل  يف هنغاريا فقد أخذت رصاحة بمحاسبة  (41)سحب الثقة االعتيادي
 عن مساءلة الوزراء فضل   ،مساءلة أعضاء احلكومة عن أعامهلم أمام اجلمعية الوطنية
. ومع (42)ة وسائل منها اإلقالةأن والية الوزراء تنتهي بعد علام   ،أمام رئيس الوزراء
 ،ذل فإن النظام اهلنغاري مل يرصح بسحب الثقة من الوزير من قبل اجلمعية الوطنية
عن ذل إن النظامني األملاين واإلسباين ال يسمحان بسحب الثقة من الوزير  فضل  
                                                 
(37)PETER L. LINDSETH, OP.CIT, P. 82                                                                                               
(38)Article 101 paragraph (1) of the SPAIN constitution of 1978  
(39)Rule 138 paragraph (1) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010 
(40)Article 157 paragraph (2) of the polish constitution of 1997   
(41) Article 116 para (1) of the standing orders of the polish SEJM of 1992 
(42)Articles 18 paragraph ( 4), 20 para.3 of the Hungarin Fundamental law of 2011 
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 يمما ينسجم مع اهلدف الرئييس يف هذين النظامني وهو تقوية املركز الدستور فرديا  
وهذا ما دفع البعض إىل انتقاد الدول السابقة التي أخذت  ،لرئيس الوزراء
ء يناقض اباملسؤولية الفردية للوزراء بقوهلم إن االنتقاص من سلطة رئيس الوزر
إىل القول بأن سحب الثقة البنّاء يف  أيضا  . وهذا ما يؤدي (43)تقوية مركزه إىلاالجتاه 
يعزز  ،التي مل تأخذ باملسؤولية السياسية الفردية للوزراء أمام الربملان ،هذه الدول
تقوية سلطة رئيس الوزراء بحيث يستطيع بسهولة أكثر أن حيل النزاعات التي حتدث 
 .(44)وزراءبني أعضاء جملس الوزراء ألن النزاع ال هيدد مركز رئيس ال
 :تسمية املرشح البديل ملنصب رئيس الوزراء ثانيا :
افة إىل باإلض ،ويقصد هبذا الرشط أن طلب سحب الثقة البنّاء جيب أن حيتوي
نصب عىل اسم املرشح البديل مل ،احلكومة أواملطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء 
 (45)ة مجيع األنظمة يف كل من أملانياوهذ ما نصت عليه رصاح ،رئيس الوزراء
لكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا  (49)غارياوهن (48)وبولندا (47)وبلجيكا (46)وإسبانيا
 ؟هو هل التسمية يف الطلب تقترص عىل مرشح واحد أم عدة مرشحني
لقد أشارت القواعد اإلجرائية للبوندستاج األملاين بأن انتخاب اخللف جيب أن 
                                                 
(43)MACIEJ  PACH,op.cit,p.260  
(44)MARK KESSELMAN, JOEL KRIEGER, WILLIAM A. JOSEPH,OP.CIT, p.181                                                                                                                                         
 :، وينظر كذلك1949األساسي األلماني لسنة من القانون  1فقرة  67المادة  (45)
Article 97 para (1) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014 
(46)section 113 paragraph (1) of the SPAIN constitution of 1978 - Section 175 paragraph 
(2) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies of 1982  
(47)Article 96 para (2) of the Belgian constitution of 1994  - Rule 137 paragraph (1) of the 
Rules of procedure of the Belgian House of     Representatives, JUNE 2010                           
(48)Article 158 paragraph (1) of the polish constitution of 1997  
(49)Article 21 paragraph (1) of the Hungarian Fundamental law of 2011   
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مما يعني جواز  ،(50)يتم باالقرتاع الرسي الفردي حتى إذا كان هنال بعض املرشحني
 شح واحد يف الطلب.تسمية أكثر من مر
أما النظام البلجيكي فلم يرصح بجواز تعدد املرشحني يف الطلب لكنه أشار إىل 
جلس ملجواز تعدد الطلبات املتعلقة بسحب الثقة البنّاء إذ نصت القواعد اإلجرائية 
فإن  ،إذا طلب عدم الثقة البنّاء تم االعرتاض عليه"النواب البلجيكي عىل أنه 
 (51)"كن أن تقدم للمجلس للتصويت عليهابعدم الثقة البنّاء... يمالطلبات األخرى 
وهذا يعني جواز تعدد املرشحني بتعدد الطلبات لكن ال يتم التصويت عليهم 
كمتنافسني يف وقت واحد إنام يتم التصويت عليهم بشكل منفصل بالتعاقب حسب 
نهم فإن د متم املوافقة عىل طلب واحتالتسلسل الزمني لتقديم الطلب فعندما 
فذة ر النااألوام أيضا  وهذا ما رصحت به  ،الطلبات األخرى لن توضع للتصويت
ن اإلسباين واهلنغاري فلم يرصحا سوى ا. أما النظام(52)ملجلس النواب البولندي
 بتسمية املرشح يف الطلب دون التعرض جلواز تعدد املرشحني فيه.
 
كن هل أعضاء املجلس النيايب لوإذا كانت تسمية املرشح يف الطلب تتم من قبل 
 ؟جيرب املرشح عىل قبوهلا أم أنه خمري يف ذل 
هذه احلالة مل يتم الترصيح بمعاجلتها يف األنظمة املقارنة باستثناء بلجيكا حيث 
أشارت القواعد اإلجرائية ملجلس النواب بأن طلب عدم الثقة البنّاء ربام ال يوضع 
                                                 
(50)Article 97 para (2) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014    
(51)Rule 137 paragraph (6) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(52)Article 115 paragraph (5) of the standing orders of the polish SEJMof 1992  
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ئاسة الوزراء رئيس جملس النواب قبل للتصويت إذا أخرب اخللف املقرتح لر
 :وهذا ما نستنتج منه النقاط التالية (53)ويت بأنه ال يرغب يف قبول تسميتهالتص
 إن اإلعلن عن عدم الرغبة من قبل املرشح يكون قبل التصويت. -1
 توجيه اإلعلن إىل رئيس جملس النواب  -2
 تقديم الطلب من اجلهة املختصة يف حاالت معينة: :الفرع الثاين
يعد الربملان صاحب االختصاص يف تقديم طلب سحب الثقة البنّاء ضد رئيس 
 أواحلكومة إال أن هذا الطلب قد يقدم من قبل عدد معني من أعضائه  أوالوزراء 
القانون ف ،املعارضة يف الربملان أونسبة معينة منه أومن قبل املجموعات الربملانية 
مل يرصح باجلهة الربملانية التي هلا تقديم الطلب إذ  1949األسايس األملاين لسنة 
التي أشارت إىل 2014أحال ذل إىل القواعد اإلجرائية للبوندستاج األملاين لسنة 
ة برشط املجموعة الربملاني أوتقديم طلب عدم الثقة من قبل ربع أعضاء البوندستاج 
 1978أما يف الدستور اإلسباين لسنة  ،(54)أعضاء البوندستاج أال يقل عددها عن ربع
فقد أشار إىل تقديم طلب اللوم من قبل عرش أعضاء الكونجرس )أي جملس 
فإنه مل يرصح بذل إذ أحال املسألة  1994ويف الدستور البلجيكي لسنة  ،(55)النواب(
أن طلب سحب  التي أشارت إىل 2010إىل القواعد اإلجرائية ملجلس النواب لسنة 
.كام رصح (56)من قبل ثلث أعضاء املجلس مدعوما  الثقة البنّاء ينبغي أن يكون 
                                                 
(53)Rule 137 paragraph (7) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010   
 
(54)Rule 97 paragraph (1) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014                                                                                                     
(55)section 113 paragraph (2) of the SPAIN constitution of 1978                                                                                                           
(56)Rule 137 paragraph (2) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010                                                                      
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ىل ع قبل ستة وأربعني نائبا  عىل تقديم الطلب من  1997الدستور البولندي لسنة 
بتقديم  أيضا  رصح  2011عن أن القانون األسايس اهلنغاري لسنة  فضل  . (57)األقل
 .(58)اجلمعية الوطنيةن قبل مخس أعضاء الطلب م
ويتضح من ذل  أن تقديم طلب سحب الثقة البنّاء يكون من حق أعضاء 
املجلس األدنى دون املجلس األعىل يف الربملان الذي يتكون يف مجيع هذه الدول من 
كام أن النسبة اللزمة لتقديم الطلب تعد مرتفعة يف دساتري كل من بلجيكا  ،جملسني
سبة لألقليات والسيام بالن ،ي جتعل تقديم الطلب أكثر صعوبةوأملانيا وإسبانيا والت
من الدستورين البولندي واهلنغاري اللذين تكون  ،البسيطة أوالربملانية املهمشة 
عن ذل إن النظام األملاين رصح بأحقية املجموعات  فضل   ،(59)فيهام النسبة منخفضة
عني لكن هذا ال ي ،رى بذل الربملانية بتقديم الطلب دون أن ترصح األنظمة األخ
أن املجموعات الربملانية يف هذه الدول ليس هلا احلق يف تقديم الطلب ال سيام إذا 
النظام  عن ذل  إن فضل   ،استطاعت حتقيق النسبة اللزمة لتقديمه يف الربملان
من قبل ثلث أعضاء املجلس مما يفهم  مدعوما  البلجيكي اشرتط أن يكون الطلب 
أكثر ومن ثم بعد تقديمه جيب أن  أون الطلب قد يقدم من قبل عضو أ ضمنا  منه 
 من قبل ثلث أعضاء جملس النواب. مدعوما  يكون 
ومما جتدر ملحظته أن القواعد اإلجرائية ملجلس النواب البلجيكي حددت بأنه 
تغيري برناجمها  ،يف حاالت االنتهاء من مناقشة بيان سياسة احلكومة املتعلق بتشكيلها
عىل إعلن احلكومة للغرض الذي من أجله تطلب التصويت  أو ‘تغيري إنشائها  أو
                                                 
(57)Article 158 paragraph (1) of the polish constitution of 1997                            
(58)Article 21 paragraph ( 1) of the Hungarian Fundamental law of 2011       
(59)MACIEJ PACH, OP.CIT, p. 259 
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 :فإن أعضاء جملس النواب يمكن أن يقدموا نوعني من الطلبات ،بالثقة
 طلب عدم الثقة البنّاء  -1
 (60)طلب عدم الثقة -2
كام أنه باالنتهاء من مناقشة االستجواب يمكن ألعضاء جملس النواب أن يضعوا 
 :من الطلباتأربعة أنواع 
 الطلب البسيط -1
 طلب عدم الثقة البنّاء  -2
 طلب عدم الثقة  -3
 (61)طلب التوصية -4
 ومع ذل فإن القواعد اإلجرائية أشارت إىل أن الطلبات األربعة املوصوفة آنفا  
تقدم بعد إجابة احلكومة ويف حالة غياب ذل  بعد االنتهاء من مناقشة 
. ويف كلتا احلالتني أي يف حالة تقديم الطلبات من التصنيف األول (62)االستجواب
 .(63)فانه يكون قبل غلق باب املناقشة الثاين أو
ويفهم من ذل  أن النظام البلجيكي أخذ بكل النوعني من سحب الثقة أي 
 كام أن تقديم هذه الطلبات حمصور يف ،سحب الثقة االعتيادي وسحب الثقة البنّاء
                                                 
(60)Rule 133 paragraph (1) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010 
(61)Rule 133 paragraph (2) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010 
(62)Rule 140 paragraph (2 subsection 2) of the Rules of procedure of the Belgian House 
of Representatives, June 2010:        " after the reply by the Government or, in the absence 
thereof, after the interpellation in the case mentioned in Rule 133, para.2 "                                                                   
(63)Rule 140 paragraph (2 subsection 3) of the Rules of procedure of the Belgian House 
of Representatives, June 2010    
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بيان سياسة احلكومة  أوحاالت حمددة وهي االنتهاء من كل من مناقشة االستجواب 
إعلهنا بحيث ال يمكن للربملان أن يقدم الطلب إال بعد االنتهاء من هذه املواقف  أو
لب طأما الدول األخرى فإهنا مل ترصح باحلاالت واملواقف التي يقدم  ،واحلاالت
لكن األنظمة الداخلية يف هذه الدول قد نصت عىل أحكام  ،سحب الثقة البنّاء بعدها
مما يمكن معه أن نستنبط منها إمكانية أعضاء املجالس (Interpellation) االستجواب 
النيابية يف هذه الدول بتقديم طلب سحب الثقة البنّاء بعد االنتهاء من مناقشة 
 االستجواب. 
حظته أنه إذا كان الربملان هو صاحب احلق يف حتري طلب سحب ومما جتدر مل
الثقة البنّاء فإنه يمكن طرح السؤال الذي مفاده هل تستطيع احلكومة حتري طلب 
  ؟سحب الثقة البنّاء
ليس من املنطقي القول إن احلكومة تستطيع حتري سحب الثقة البنّاء ضد نفسها 
الطلب  طلب التصويت بالثقة فعن طريق هذالكنها يف بعض النظم تستطيع أن تقدم 
 68يمكن أن حترك مسؤولية احلكومة أمام الربملان من قبل رئيس الوزراء )كأملانيا م 
من  3ف 21وهنغاريا م ،من الدستور 160بولندا م ،من القانون األسايس 1ف
 احلكومة أومن الدستور بعد املداولة يف جملس الوزراء(  112إسبانيا م  ،الدستور
من القواعد اإلجرائية ملجلس النواب( رغبة منها  3ف 133نفسها )بلجيكا القاعدة 
ويف هذا اإلجراء ال تطرح احلكومة الثقة بنفسها أمام  ،يف احلصول عىل ثقة الربملان
عزهلا وإنام ألسباب أخرى كالرغبة يف التأكد  أوالربملان رغبة منها يف سحب الثقة 
ا عندما يظهر هنال  انقسام يف صفوفها بمناسبة من دعم ومساندة األغلبية هل
بمناسبة التصويت عىل مرشوع قانون تعترب احلكومة مسألة املوافقة  أوالتصويت، 
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ها يف تطرح الثقة بنفس أو ،عليه مسألة الثقة هبا )ومثال عىل ذل أملانيا وهنغاريا(
 ل ذل  يفعىل سياستها العامة )ومثا أومعرض املوافقة عىل جزء من سياستها 
عىل أثر استجواب مقدم ضدها )ومثال ذل يف بلجيكا رصاحة  أوبلجيكا وإسبانيا( 
ففي معظم هذه احلاالت تستخدم احلكومة إجراء  ،(ضمنا  ويف الدول األخرى 
 (64)التصويت بالثقة بنفسها كوسيلة للضغط عىل األغلبية التي تؤيدها يف الربملان 
إىل  احلكومة قد يؤدي أووإذا كان طلب التصويت بالثقة من قبل رئيس الوزراء 
حتري مسؤولية احلكومة وسقوطها إال أن ذل ال يمكن أن يتم يف بعض الدول 
حمل الدراسة التي تأخذ بإجراء سحب الثقة البنّاء إال بتوافر رشوط وضوابط هذا 
رئيس  خاب املرشح البديل ملنصباألخري وبشكل خاص قيام الربملان بتسمية وانت
وهذا ما أشارت إليه القواعد اإلجرائية للبوندستاج األملاين بأنه يف حالة  ،الوزراء
عدم املوافقة عىل طلب التصويت بالثقة بوساطة أغلبية أعضاء البوندستاج فإنه 
 يمكن هلذا األخري بناء عىل طلب ربع أعضاء البوندستاج أن ينتخب مستشارا  
وبخصوص القواعد اإلجرائية ملجلس النواب البلجيكي فقد عرفت  (65)آخر ا  فيدرالي
طلب التسمية بأنه الطلب الذي يسمي فيه املجلس النيايب اخللف ملنصب رئيس 
الوزراء لغرض تعيينه بواسطة املل بحيث يقدم الطلب فقط بعد االعرتاض عىل 
وعىل أن  ،ألعضاء املجلسباألغلبية املطلقة  ،طلب الثقة املقدم من قبل احلكومة
لب كام أن تقديم الط ،يقدم الطلب خلل ثلثة أيام من االعرتاض عىل طلب الثقة
أكثر من أعضاء املجلس النيايب برشط أن يكون  أويمكن أن يكون من قبل عضو 
                                                 
 . 211ص ،المصدر السابق ،د. سام دلة :ينظر (64)
(65)Rule 98 paragraph (2) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014   
27
Obeidi: ??? ????? ??????? ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017








. كام رصحت هذه القواعد بأنه ال يمكن (66)من قبل ثلث أعضاء املجلس مدعوما  
أما الدستور اهلنغاري فقد رصح  (67)تبني طلب عدم الثقة التسمية بعد تقديم طلب
بأنه سوف تعرب اجلمعية الوطنية عن عدم ثقتها برئيس الوزراء إذا األغلبية ااملطلقة 
ة مل تصادق عىل مقرتح احلكوم أومن أعضائها مل تدعم طلب الثقة املقدم من قبله 
تهاء حلكومة مما يؤدي إىل انالذي علق رئيس الوزراء املوافقة عليه بمسألة الثقة با
. وكذل احلال يف الدستورين البولندي و (68)والية رئيس الوزراء ومن ثم احلكومة
اإلسباين فقد رصحا بأنه إذا مل يوافق املجلس النيايب عىل طلب الثقة املقدم من قبل 
 .(69)فإن احلكومة سوف تقدم استقالتها رئيس الوزراء
 :ويتضح مما سبق ذكره ما ييل
إن النظامني األملاين والبلجيكي يتفقان من حيث إن طلب تسمية رئيس -1
الوزراء البديل يمكن أن يقدم من قبل أعضاء املجلس النيايب بعد االعرتاض عىل 
غاريا أما يف إسبانيا وبولندا وهن ،طلب الثقة باحلكومة املقدم من قبل رئيس الوزراء
ن قبل اض النيايب عىل طلب الثقة املقدم مفإهنم مل يأخذوا بطلب التسمية بعد االعرت
 رئيس الوزراء ففي هذه احلالة تستقيل احلكومة.
يتميز النظام البلجيكي بأنه يقيم املسؤولية السياسية للحكومة من خلل عدة -2
البنّاء  وطلب سحب الثقة ،طلبات كطلب التسمية بعد االعرتاض عىل طلب الثقة
                                                 
(66)Rule 136 paragraph (1-2) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(67)Rule 138 paragraph (5) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(68)Articles 20 paragraph (1, 2 subsection c), 21 paragraph (2-3) of the Hungarian 
Fundamental law of 2011  
(69)    section 114 paragraph (1) of the SPAIN constitution of 1978  -  Article 162 paragraph 
(2- subsection 1) of the polish constitution of 1997  
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ب  النظام األملاين فتقام املسؤولية عن طريق طلوطلب سحب الثقة االعتيادي أما يف
وطلب التسمية بعد االعرتاض عىل طلب الثقة املقدم من قبل  ،سحب الثقة البنّاء
أما يف بولندا وإسبانيا وهنغاريا فعن طريق طلب سحب الثقة البنّاء  ،،املستشار
 وطلب الثقة.
ايب عىل عرتاض النيبعد اال ،كام قيد النظام البلجيكي تقديم طلب التسمية-3
بفرتة زمنية معينة وهي ثلثة أيام من  ،طلب الثقة املقدم من قبل رئيس الوزراء
 مل يقيد النظام بينام ،االعرتاض بحيث يسقط احلق بتقديم الطلب بعد انتهاء هذه املدة
األملاين تقديم طلب التسمية بفرتة زمنية معينة. وبذل  يمكن القول إن النظام 
 فضل من النظام األملاين يف هذه احلالة ألنه مل جيعل مصري احلكومة معلقا  البلجيكي أ
ملاين ال عن ذل إن النظام األ فضل   ،بيد املجلس النيايب لفرتة مفتوحة وغري حمددة
جيكي فيجيز لجييز تقديم طلب التسمية إال من قبل ربع أعضاء املجلس أما النظام الب
 أن يدعم بعد ذل من قبل ثلث أعضاء املجلس.تقديمه من قبل عضو أوأكثر برشط 
كام ينفرد النظام البلجيكي بأنه رصح بعنوان طلب سحب البنّاء ليميزه عن -4
الطلبات األخرى وال سيام طلب سحب الثقة االعتيادي. أما األنظمة األخرى فإهنا مل 
 وأسحب الثقة من رئيس الوزراء  أوترصح بذل  بل اكتفت بعنوان طلب اللوم 
 احلكومة مع رضورة توافر رشوط سحب الثقة البنّاء مما يعني أهنا أخذت هبذا اإلجراء.
 :ةكتابة الطلب وتوقيعه وتسبيبه وتقديمه إىل اجلهة الربملانية املختص :الفرع الثالث
 :: كتابة الطلب وتوقيعهأوال  
 وأمل تنص دساتري الدول املقارنة عىل وجوب كتابة طلب سحب الثقة البنّاء 
29
Obeidi: ??? ????? ??????? ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017








توقيعه من قبل أصحاب احلق يف تقديمه ألهنا أحالت ذل إىل األنظمة الداخلية 
للمجالس النيابية باستثناء القانون األسايس اهلنغاري الذي أشار إىل وجوب كتابة 
 مكتوبا   يقدموا طلبا   …مخس أعضاء اجلمعية الوطنية قد"أن  الطلب إذ نص عىل
مع ذل فإنه مل يرصح بالتوقيع عىل الطلب . و(70)"..بعدم الثقة ضد رئيس الوزراء.
مل ترصح  2014عن أن القواعد اإلجرائية للجمعية الوطنية اهلنغارية لسنة  فضل  
 .أيضا  بذل 
أما يف القواعد اإلجرائية للبوندستاج األملاين واألوامر النافذة للكونجرس 
ذي يستفاد منه ال اإلسباين فإهنام مل يرصحا برشط الكتابة لكنهام نصا عىل التوقيع
توافر رشط الكتابة إذ نصت القواعد اإلجرائية للبوندستاج األملاين عىل أن  ضمنا  
 ،... يستطيع البوندستاج األملاين أن يعرب عن فقدانه للثقة باملستشار األملاين"
. كام نصت األوامر (71) "..والطلب جيب أن يوقع بواسطة ربع أعضاء جملس النواب.
تبدأ املناقشة بالدفاع عن طلب اللوم... من  "رس اإلسباين عىل أن النافذة للكونج
 (72) "خلل أحد األعضاء املوقعني
وفيام يتعلق بالقواعد اإلجرائية ملجلس النواب البلجيكي واألوامر النافذة 
ت القواعد إذ نص ،ملجلس النواب البولندي فقد فرضا رشطي الكتابة والتوقيع معا  
 (73)"الطلبات تقدم بشكل مكتوب... " واب البلجيكي عىل أناإلجرائية ملجلس الن
                                                 
(70)Article 21 paragraph ( 1) of the Hungarian Fundamental law of 2011                                        
(71)Rule 97 paragraph (1) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014   
(72)Section 177 paragraph ( 1) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies 
of 1982   
(73)Rule 140 paragraph ( 2) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
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 .(74)"أو أكثر من املوقعني...الطلبات قد تعدل من قبل واحد  "عىل أن  أيضا  ونصت 
 
لب الط "عن أن األوامر النافذة ملجلس النواب البولندي نصت عىل أن  فضل  
ونصت  (75) "... الذي يتضمن التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء يسلم مكتوبا  
 . (76) "املوقعني من النواب...  ،وبعد تقديم الطلب "عىل أن  أيضا  
 :: تسبيب الطلب وتقديمه إىل اجلهة الربملانية املختصةثانيا  
 تسبيب طلب سحب الثقة البنّاء:-1
يقصد بتسبيب طلب سحب الثقة البنّاء ذكر األسباب القانونية والواقعية التي 
 الطلب إىل اجلهة الربملانية املختصة.أدت إىل تقديم 
ومل ترصح األنظمة الدستورية بوجوب تسبيب الطلب باستثناء إسبانيا إذ 
بوجوب ذكر األسباب يف الطلب  1982أشارت األوامر النافذة للكونجرس لسنة 
 ،(77)املقدم برشط أن تكون من بني األسباب التي تم تقديمها أمام هيئة إدارة املجلس 
 تل األوامر فإنه يف حالة عدم تسبيب الطلب فإن أعضاء املجلس النيايب وبناء عىل
الذين قدموه يكونون قد خالفوا النص القانوين مما يستوجب إلغاء الطلب لعدم 
 التسبيب.
                                                 
(74)Rule 140 paragraph ( 4) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(75)Article 115 paragraph (1) of the standing orders of the SEJM of the Republic of 
POLAND of 1992 as published in monitor POLSKI of 2006  
(76) Article 115 (2) of the standing orders of the polish SEJM of 1992 
(77)Section 175 paragraph (2): " The motion must be tabled  …in statement with the reasons 
thereof addressed to the Bureau  ..."                                                                                                             
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يف الدول التي ال يوجد فيها نص  ،ومن وجهة نظرنا يكون للمجلس النيايب
ن معرب ن سبب طلبهم ألن الربملاإلزام مقدمي الطلب باإلفصاح ع ،يوجب التسبيب
عن اإلرادة العامة حتى إذا مل يوجد نص رصيح خيوله بذل لكي ال يتم التعسف يف 
 سحب الثقة من احلكومة من جهة ومحاية للمصلحة العامة من جهة أخرى. 
الطلب من أعضاء املجلس النيايب إىل تسبيبه بمحض اختيارهم  ووقد يلجأ مقدم
 العدالة رغم عدم وجود أي إلزام قانوين جيربهم عىل ذل .  وإرادهتم العتبارات
 :تقديم الطلب إىل اجلهة الربملانية املختصة-2
إن املسؤولية السياسية للحكومة أمام الربملان املكون من جملسني ختتلف من دولة 
إىل أخرى لكن االجتاه الغالب يف الدول التي تأخذ بسحب الثقة االعتيادي هو جعل 
املسؤولية السياسية الوزارية أمام املجلس األدنى دون املجلس األعىل باستثناء بعض 
حيث تكون  1991ورومانيا يف دستور  (78)1947الدول كإيطاليا يف دستور 
املسؤولية فيهام مزدوجة أمام جمليس الربملان أي األدنى )جملس النواب( واألعىل 
الثقة  ي ال يمكن للربملان فيها أن يسحب)جملس الشيوخ( مع التشديد يف رومانيا الت
 .(79)االجتامع املشرتك لكل املجلسني من احلكومة إال بأغلبية األعضاء يف
أما يف الدول التي تأخذ بسحب الثقة البنّاء فتقترص املسؤولية السياسية للحكومة 
أمام املجلس األدنى دون املجلس األعىل لذل فإن الطلب يقدم أمام األول دون 
لثاين إال أن هذا التقديم ينبغي أن يتم عن طريق اهليئات املختصة يف املجلس النيايب ا
 ،للتأكد من استيفائه للرشوط قبل عرضه للمناقشة والتصويت يف املجلس النيايب
                                                 
(78) DANIEL DIERMEIR, HULYA ERASLAN and ANTONIO MERLO, OP.CIT, P.901 
(79) Article 113 of the constitution of Romania of 1991 " The chamber of deputies and the 
senat may, in joint sitting, withdraw the confidence given to the Government …"       
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ارية وندستاج من خلل سكرتففي أملانيا يتم تقديم الطلب أمام رئيس جملس الب
من خلل  (Bureau)(81)يئة إدارة الكونجرس. ويف إسبانيا يقدم إىل ه(80)املجلس
دون غريه من الدول  ،مع رضورة ملحظة أن النظام اإلسباين رصح (82)املسجل العام
األخرى حمل الدراسة، بوجوب قيام هذه اهليئة بفحص الطلب املقدم للتأكد من 
استيفائه للرشوط واملتطلبات قبل تبليغه لرئيس الوزراء والناطق باسم املجموعة 
 وأللتأكد من صحة الطلبات قبل إعلهنا  . فهذا الرشط يعد رضوريا  (83)الربملانية 
 تبليغها ألصحاب العلقة.
أما يف بلجيكا فقد بينت القواعد اإلجرائية ملجلس النواب بأن الطلبات املوصوفة 
( ومن ضمنها طلب سحب الثقة البنّاء يتم حتويلها إىل رئيس 133يف القاعدة )
إىل رئيس اللجنة التي أجري فيها االستجواب  أو ،العامة يف جملس النواباجللسة 
( أي عند تقديم الطلب بعد االنتهاء من 2فقرة  133يف احلالة املذكورة يف القاعدة )
 دائام  دم يل فيقأما طلب التسمية أي تسمية رئيس الوزراء البد (84)مناقشة االستجواب
الثقة يسلم إىل رئيس جملس ن طلب عدم . ويف بولندا فإ(85)إىل رئيس املجلس
                                                 
(80)Rules 7 paragraph (1), 9 of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014                                                                                                    
(81)Section 175 paragraph (2) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies of 
1982 
(82)Section 177 paragraph (4) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies of 
1982                              
(83)Section 176 paragraph (1) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies of 
1982:" After having verified that the motion of censure meets the requirements …the 
Bureau shall admit…and notify  its presentation to the prime minister and to the 
spokesperson of the parliamentary group "                                                                                         
(84)Rule 140 paragraph (3 subsection 1) of the Rules of procedure of the Belgian House 
of Representatives, June 2010                                                                                                            
(85)Rule 140 paragraph   (3 subsection3)     of the Rules of procedure of the Belgian House 
of Representatives, June           2010   
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إىل قيام  2012. أما يف هنغاريا فقد أشار قانون اجلمعية الوطنية لسنة (86)النواب
رئيس اجلمعية الوطنية بإرسال الطلبات وما يستلم من قبل اجلمعية الوطنية إىل 
رائية . لكن القواعد اإلج(87)كلفة بالتجهيز واختاذ اإلجراءاتاللجنة الربملانية امل
 ال يسلم إىل اللجنة لغرضللجمعية الوطنية أشارت إىل أن طلب عدم الثقة سوف 
. مما يفهم منه بأن يسلم طلب عدم الثقة إىل رئيس اجلمعية الوطنية الذي (88)التجهيز
يقوم بدوره بتجهيزه واختاذ اإلجراء اللزم بحقه لعرضه عىل املناقشة العامة 
 والتصويت يف اجلمعية الوطنية.
الفرع الرابع: إشكاليات الطلبات اللحقة واملتنافسة وتعديل الطلبات وتبديلها 
 :وسحبها
  :اللحقة واملتنافسةأوال :إشكالية الطلبات 
 وأيقصد بالطلبات اللحقة هو مدى أحقية مقدمي طلب سحب الثقة البنّاء 
 باملبادرة بتقديم طلب آخر الحق من ،عند رفضه من قبل املجلس النيايب ،غريهم
 أما الطلبات املتنافسة فيقصد هبا تعدد الطلبات املقدمة إىل ،نفس النوع إىل املجلس
 أوقات أوسواء أكانت من نوع واحد أم خمتلف، يف وقت واحد  ،املجلس النيايب
 .خمتلفة بحيث تتزاحم فيام بينها حول األسبقية يف النظر من قبل املجلس النيايب
 :الطلبات اللحقة-1
                                                 
(86)Article 115 paragraph (1) of the standing orders of the polish SEJM of 1992  
(87)Section 2 paragraph (2 subsection i) of the act on the national Assembly of 2012 
(88)Section 129 paragraph (1 subsection b) of the Rules of procedure of the Hungary 
National Assembly of 2014:" The motion of no-confidence shall not be handed out to 
committee preparation "                                                                                                  
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 معاجلتها يف الدستورين اإلسباين تففيام خيص الطلبات اللحقة فقد مت
 فقد أشار الدستور اإلسباين إىل ،والبولندي دون غريمها من الدساتري حمل الدراسة
وا يقدمفإن موقعيه ال يمكن أن  ،نه إذا تم رفض طلب اللوم من قبل الكونجرسأ
. أما الدستور البولندي فقد بني يف هذه احلالة بأن (89)رةآخر خلل نفس الدو طلبا  
الطلب اللحق من نفس النوع يمكن أن يقدم بعد هناية ثلثة أشهر من اليوم الذي 
 115ل الطلب من قبأوقبل هناية هذه املدة يف حالة تقديم  ،قدم فيه الطلب السابق
. ويمكن القول إن اجتاه املرشع الدستوري يف كلتا الدولتني يف (90)نائب عىل األقل
فرض قيود شكلية عىل مقدمي الطلب اللحق بسحب الثقة من احلكومة يف حالة 
عمه من د أورفض طلبهم األول يعد إجيابيا ألن مرور فرتة معينة عىل الطلب األول 
جدية دراسة وتفكري ب قبل عدد حمدد من النواب يؤدي إىل تقديم الطلب اللحق بعد
 ألنه إذا رفض الطلب للمرة ،األسباب التي تدفعهم إىل سحب الثقة من احلكومة
 ،الثانية فإن ذل سوف جيعلهم يف موقف حمرج أمام الربملان واحلكومة والرأي العام
لذل كان من األفضل التشديد يف هذا القيد بعدم تقديم الطلب اللحق إال بعد 
مع رضورة دعم الطلب من قبل عدد معقول من أعضاء املجلس مرور فرتة معينة 
غرض تقديم ل نسبيا   ا  وليس كام اجته الدستور البولندي بجعل العدد كبري ،النيايب
الطلب اللحق قبل هناية الثلثة أشهر ألن األقليات الربملانية البسيطة ال يمكن أن 
لقول إن فائدة القيود الشكلية . ولذل يمكن ا(91)تقدم الطلب اللحق يف هذه احلالة 
                                                 
(89)section 113 paragraph (4) of the SPAIN constitution of 1978:" if the motion of censure 
is not adopted by the congress, its signatories may not submit another during the same 
period of sessions " 
(90)Article 158 paragraph (2) of the polish constitution of 1997:" ... A subsequent motion 
of alike    kind may be submitted no sooner than after the end of 3 months from the day the 
previous motion was submitted. A subsequent motion may be submitted before the end of 3 
months if such motion is submitted by at least 115 deputies " 
(91)MACIEJPACH, OP.CIT, p. 259    
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 ضل  فعىل الطلب اللحق هي للحد من الطلبات الكيدية والتعسفية جتاه احلكومة. 
عن ذل كان من األفضل تنظيم هذا القيد يف دساتري الدول األخرى حمل الدراسة 
 طة التقديرية للمجلس النيايب يف مواجهة احلكومة.لوعدم تركه لتحكم الس
ل  فرض املرشع الدستوري اإلسباين هذا القيد رصاحة عىل باإلضافة إىل ذ
األعضاء املوقعني عىل الطلب األول دون غريهم من أعضاء املجلس النيايب الذين 
عضاء نفس الدورة التي رفض فيها طلب األبإمكاهنم تقديم طلب سحب الثقة يف 
م الطلب كن تقديأما يف بولندا فإن هذا القيد ورد عىل إطلقه بحيث اليم ،املوقعني
غريهم من النواب إال باستيفاء القيد املذكور  أواللحق من قبل األعضاء املوقعني 
 .سابقا  
دمة سباين بالترصيح بأن الطلبات املقردت األوامر النافذة للكونجرس اإلكام انف
. (92)يف العطلة مابني أدوار االنعقاد سوف حتسب كطلبات مقدمة يف الدورة التالية 
يعني أن النظام اإلسباين أجاز تقديم الطلبات اللحقة يف العطلة الترشيعية مع وهذا 
 إرجاء النظر فيها إىل الدورة التالية.
 :الطلبات املتنافسة-2
ذا ما تنافس فإ ،معاجلتها يف النظامني البلجيكي والبولندي توهذه الطلبات قد مت
طلب سحب الثقة البنّاء مع غريه من الطلبات كطلب التوصية وطلب الثقة وطلب 
فقد أشارت القواعد اإلجرائية ملجلس النواب البلجيكي  ،سحب الثقة وطلب التسمية
األخرى  األسبقية عىل كل الطلباتإىل أن الطلب املبسط ومن ثم طلب الثقة تكون هلام 
                                                 
(92)Section 179 of the standing orders of the SPAIN congress of deputies of 1982:"… A 
motion tabled in a recess between sessions shall be counted as a motion tabled in the next 
session "  
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طلب الثقة  وأمتت املوافقة من قبل املجلس النيايب عىل الطلب املبسط وإذا  ،وتوماتيكيا  ا
كام يؤدي االعرتاض عىل طلب الثقة إىل سقوط كل  ،فإن كل الطلبات األخرى تسقط
أي تسمية رئيس الوزراء من  ،. وتؤدي املوافقة عىل طلب التسمية(93)الطلبات املعلقة 
وإذا قدمت عدة طلبات تسمية  (94)إىل سقوط كل الطلبات املعلقة  ،قبل أعضاء املجلس
 (95) أوال  لغرض التصويت تكون األسبقية للطلب الذي قدم 
قة األسبقية عىل طلب سحب الث وتوماتيكيا  اطلب سحب الثقة البنّاء  ويأخذ
ة باألغلبي ،ويف حالة موافقة املجلس النيايب عىل هذا الطلب (96)لب التوصيةوط
. أما إذا متت املوافقة (97)فإن ذل يعني سقوط كل الطلبات املعلقة ،املطلقة لألعضاء
تعلق الطلبات ف ،وليس األغلبية املطلقة لألعضاء ،عليه باألغلبية املطلقة لألصوات
األخرى بسحب الثقة البنّاء بحيث يمكن أن تعرض للتصويت حسب نظام 
وإذا تم االعرتاض عليه فإن الطلبات  (98)قدمت فيهسل الزمني الذي كانت قد التسل
مكن ي ،بسحب الثقة البنّاء وطلبات سحب الثقة وطلبات التوصية ،األخرى
 .(99)ديمها للتصويت يف املجلس النيايبتق
                                                 
(93)Rules 134, 135  paragraph (2,3,5) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(94)Rules 136  paragraph (5) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(95)Rules 136  paragraph  (4) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010 
(96)Rules 137  paragraph  (3) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(97)Rules 137  paragraph  (4) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010 
(98)Rules 137  paragraph  (5) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010 
(99) Rules 137  paragraph  (6) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
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ويتضح من ذل أن الطلبات املتنافسة تصنف حسب األسبقية يف التصويت إىل 
ب طلب سحب الثقة البنّاء وطلالطلب املبسط وطلب الثقة ثم طلب التسمية و
مع رضورة ملحظة أنه اليمكن عرض  ،سحب الثقة االعتيادي وطلب التوصية
طلب سحب الثقة االعتيادي للتصويت يف مواجهة احلكومة إال بعد االعرتاض 
قة املوافقة عليه باألغلبية املطل أوالنيايب عىل طلب سحب الثقة البنّاء من جهة 
ويف كلتا احلالتني مع عدم وجود طلب آخر متنافس  ،لألصوات من جهة أخرى
لسحب الثقة البنّاء. وهذا يعني أن النظام البلجيكي حيافظ عىل توازن القوى بني 
احلكومة واملجلس النيايب ألنه يسمح بإهناء والية احلكومة عن طريق سحب الثقة 
لب طاالعتيادي الذي ال يتطلب رشوطا  صعبة كالتي يتطلبها طلب التسمية و
 سحب الثقة البنّاء.
 وأوإذا كان النظام البلجيكي قد عالج إشكالية الطلبات املتنافسة من نوع واحد 
إذ  ،من أنواع خمتلفة فإن النظام البولندي قد رصح بالطلبات املتنافسة من نوع واحد
أشارت األوامر النافذة ملجلس النواب البولندي بأنه إذا تم حتري أكثر من طلب 
تصويت بسحب الثقة فإهنم سوف يعتربون مشرتكني إال أن عرضهم واحد لل
ىل واحد منهم تم املوافقة عتوعندما  ،للتصويت النيايب سوف يتحقق بشكل منفصل
. وهذا يعني إمكانية تقديم أكثر من (100)تعرض للتصويتلن طلبات األخرى فإن ال
لزمني اطلب سحب ثقة بنَاء إال أن عرضهم للتصويت يكون بحسب التسلسل 
للتقديم فإذا عرض األول فإن الطلبات األخرى تعلق بحيث ال تسقط إال بعد 
 املوافقة النيابية عىل طلب سحب الثقة.
                                                 
(100) Article 115 paragraph (5) of the standing orders of the polish SEJM of 1992 
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 :إشكالية تعديل الطلبات وتبديلها وسحبها-ثانيا  
 سباين إىل تبديل الطلبات بحيثرقت األوامر النافذة للكونجرس اإللقد تط
والتي  ،ل اليومني التاليني لتقديم طلب اللومخل ،سمحت بتقديم الطلبات البديلة
. أي أن النظام األسباين سمح باستبدال (101)ينبغي أن تتفق مع رشوط تقديم الطلب
 طلب اللوم بطلب آخر من نفس النوع.
أما يف بلجيكا فقد أشارت القواعد النافذة ملجلس النواب البلجيكي إىل إمكانية 
 أكثر من املوقعني حتى وقت التصويت يف أوتعديل الطلبات التي تقدم من واحد 
 إال ،اجللسة العامة. وعىل الرغم من أن التعديلت ال يمكن أن تعدل نوع الطلب
 طلب سحب الثقة البنّاء بحيث يوقع من أوأنه إذا قدم التعديل عىل طلب التسمية 
قبل كل املوقعني عىل طلب املبادرة مع اقرتاح خلف خمتلف ملنصب رئيس الوزراء 
 يمكن كام أن التعديلت ال ،لطلب املبادرة فإن التعديل يف هذه احلالة يعد استبداال  
التعديل عىل الطلب  أوعن ذل يمكن سحب الطلب  فضل   ،أن ترفع للمناقشة
وافقوا عىل يتى التصويت يف اجللسة العامة بحيث ينبغي عىل كل املوقعني أن ح
 علام   ،. وهذا يعني أن النظام البلجيكي أخذ بتعديل الطلب وتبديله وسحبه(102)ذل 
أن طلبات التعديل ال ختضع للمناقشة باستثناء احلالة التي تشمل تعديل اسم اخللف 
يل طلب سحب الثقة البنّاء فإن التعد أو املرشح لرئيس الوزراء يف طلب التسمية
 للطلب وبالتايل خيضع للمناقشة. يعد يف هذه احلالة استبداال  
                                                 
(101)Section 176 paragraph (2) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies 
of 1982  
 
(102)Rule 140 paragraph (4) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010   
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ويف األوامر النافذة ملجلس النواب البولندي ال جيوز سحب طلب سحب الثقة البنَاء 
 (103)بعد تقديمه من جانب النواب الداعمني له كام ال يمكن إضافة موقعني آخرين عليه
اح أي اقرت قانون اجلمعية الوطنية اهلنغاري فقد أشار بأنه ال يمكن تقديمأما 
 (104)لتعديل طلب عدم الثقة
 املطلب الثاين
 التصويت الربملاين عىل طلب سحب الثقة البنّاء
 واآلثار املرتتبة عىل ذل  
لكي ينتج سحب الثقة البنّاء آثاره فلبد من إجراء التصويت الربملاين عىل الطلب 
مناقشته بحيث إذا جاءت نتيجة التصويت لصالح سحب الثقة البنّاء فإن ذل  بعد
حل املجلس النيايب هلذا  أويؤدي إما إىل استقالة احلكومة وبناء حكومة جديدة 
سوف يتضمن هذا املطلب فرعني الفرع األول التصويت الربملاين عىل طلب سحب 
 .البنّاءع الثاين آثار سحب الثقة الثقة البنّاء والفر
 :الفرع األول
 :التصويت الربملاين عىل طلب سحب الثقة البنّاء
 :إجراء التصويت بعد مرور مدة معينة من تقديم الطلب :أوال  
ال جيري التصويت من قبل املجلس النيايب مبارشة عند تقديم طلب سحب الثقة 
ة الكافية فرصإذ البد أن متر فرتة معينة عىل تقديمه وذل  لغرض هتيئة ال ،البنّاء
ئمة والسامح للحكومة القا ،للستعداد ملناقشته من قبل أعضاء املجلس النيايب
                                                 
(103)Article 115 paragraph (2) of the standing orders of the polishSEJM of 1992  
(104)Section 129 paragraph (1 subsection c) of the Rules of procedure of 2014 
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 عن السامح لرئيس الوزراء املرشح فضل   ،بالدفاع عن نفسها وتربير سياستها
ن أ بتوضيح برنامج حكومته املزمع تشكيلها. ففي القانون األسايس األملاين ينبغي
ديم الطلب وجولة انتخاب وأربعون ساعة بني تق تنقيض مدة زمنية قدرها ثامن
. أما يف إسبانيا فإنه ال يمكن التصويت عىل طلب اللوم إال بعد مرور (105)املستشار
 الطلب أن يصوت عىل. ويف بلجيكا يستطيع املجلس النيايب (106)مخسة أيام من تقديمه
أيام عىل األقل ة . ويف بولندا بعد مرور سبع(107)وأربعني ساعة من تقديمه بعد ثامن
. ويف هنغاريا يكون التصويت بعد مرور ثلثة أيام كحد أدنى (108)من تقديم الطلب
 .(109)ية أيام كحد أقىص من تقديم الطلبوثامن
ويمكن القول إن اجتاه الدساتري يف كل من أملانيا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا هو 
مكن الثقة والذي ال يحتديد حد زمني أدنى ينبغي أن يمر بعد تقديم طلب سحب 
 توحا  أعىل لذل الذي تركته مف لكنها مل حتدد حدا   ،خمالفته وإال عد التصويت باطل  
د بني ملقتضيات احلال. أما القانون األسايس اهلنغاري فق وفقا  لتقدير املجلس النيايب 
احلد األدنى واألعىل ملرور الفرتة الزمنية اللزمة للتصويت بحيث جيب أن تنعقد 
وهذا ما  ،ثامنية أيام كحد أقىص أوجلسة التصويت بعد مرور ثلثة أيام كحد أدنى 
ن إقامة يمك أكدت عليه القواعد اإلجرائية للجمعية الوطنية التي أشارت بأنه إذا مل
املناقشة والتصويت عىل طلب عدم الثقة يف املوعد النهائي املحدد يف القانون 
 .(110)لوطنية اجللسة االستثنائية يف هذه احلالة فيجب أن تعقد اجلمعية ا ،األسايس
                                                 
  1949( من القانون األساسي األلماني لسنة 2فقرة ) 67المادة  (105)
(106)section 113 paragraph (3) of the SPAIN constitution of 1978   
(107)Article 46 para (2) of the Belgian constitution of 1994  
(108)Article 158 paragraph (2) of the polish constitution of 1997  
(109)Article 21 paragraph ( 5) of the Hungarian Fundamental law of 2011 
(110)Section 129 paragraph (1 subsection A) of the Rules of procedure of the Hungary 
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 :طريقة التصويتثانيا :
للقانون األسايس األملاين ال جيوز سحب الثقة من املستشار االحتادي إال بعد  وفقا  
د القانوين ي أغلبية العدأ ،انتخاب خلف له بالتصويت بأغلبية أعضاء البوندستاج
بعض  ان هنال عىل أن يتم انتخابه باالقرتاع الرسي الفردي حتى إذا ك (111)ألعضائه
 ،االتيف كل احل ،. أما يف إسبانيا فيتطلب مترير طلب اللوم(112)املرشحني املقرتحني
. ويف بلجيكا فإن املوافقة عىل (113)عضاء الكونجرسالتصويت اإلجيايب ألغلبية كل أ
. ويف (114)املطلقة ألعضاء جملس النوابلبية طلب سحب الثقة البنّاء يكون باألغ
بأغلبية  تبولندا يتم مترير التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء عن طريق التصوي
. أما يف هنغاريا فإنه يف حالة دعم اجلمعية الوطنية لطلب (115)العدد الترشيعي للنواب
خب تفإهنا عن طريق ذل  تعرب عن فقداهنا الثقة برئيس الوزراء وتن ،عدم الثقة
ومثل  ،بشكل متزامن الشخص املرشح ملنصب رئيس الوزراء يف طلب عدم الثقة
 .(116)ثر من نصف أعضاء اجلمعية الوطنيةهذا القرار يتطلب التصويت بأك
 :ويتضح من ذل مسألتان
لقد رصح كل من الدستورين البلجيكي واهلنغاري باألغلبية املطلقة  -1
ظام ت عىل سحب الثقة البنّاء. أما النألعضاء املجلس النيايب لغرض نجاح التصوي
اإلسباين فقد ذكر التصويت اإلجيايب ألغلبية كل أعضاء الكونجرس مما حيمل معه 
                                                 
National Assembly of 2014 
 1949من القانون األساسي األلماني لسنة  121والمادة  ،(1فقرة ) 67المادة  (111)
(112)Rule 97 paragraph (2), of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014 
(113)section 113 paragraph (1) of the SPAIN constitution of 1978 
(114)Article 96 para (2) of the Belgian constitution of 1994 
(115)Article 158 paragraph (1) of the polish constitution of 1997 
(116)Article 21 paragraph ( 2) of the Hungarian Fundamental law of 2011 
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املعنى عىل األغلبية املطلقة لألعضاء دون غريها.وكذل احلال يف القانون األسايس 
 ضل  فاألملاين الذي رصح بأغلبية العدد القانوين ألعضاء جملس النواب االحتادي. 
عن ذل أن الدستور البولندي مل يرصح بدقة عىل نوع األغلبية املطلوبة لسحب 
إنه حيمل ومع ذل ف ،الثقة البنّاء وذكر فقط متطلب أغلبية أعضاء املجلس النيايب
عىل األغلبية املطلقة لألعضاء ألن سحب الثقة البنّاء يرتبط كام بينا بالربملانيات 
 .(117)ما يؤيده الفقهاء يف هذه الدولة وهذا ،اإلجيابية وليس السلبية
لقد اتفقت مجيع دساتري الدول حمل الدراسة عىل أن األغلبية املطلقة املطلوبة  -2
ية األوىل فاألغلب ،هي األغلبية املطلقة لألعضاء وليس األغلبية املطلقة لألصوات
امة تتطلب أكثر من نصف العدد الكيل ألعضاء املجلس النيايب مما تكون أكثر رص
 من الثانية التي تتطلب أكثر من نصف عدد املصوتني فقط.
املرشحني  وأكيفية انتخاب املرشح  عنلقد انفرد النظام األملاين بالترصيح  -3
ملنصب املستشار يف طلب عدم الثقة البنّاء إذ يكون عن طريق االقرتاع الرسي 
 أما األنظمة األخرى التي أخذت باالنتخاب فلم ترصح بذل . ،الفردي
 
  :الفرع الثاين
 آثار سحب الثقة البنّاء
ها ريف ظل نظام سحب الثقة االعتيادي تتجسد اآلثار يف استقالة احلكومة ومرو
ان قيامها بحل الربمل أوبفرتة ترصيف األعامل حلني تشكيل احلكومة اجلديدة 
مبكرة للحتكام إىل الشعب، فهل هذه اآلثار تنطبق عىل نظام والدعوة إىل انتخابات 
                                                 
(117)REUVEN y. HAZAN, OP.CIT, P.3                                                                                                           
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 ؟سحب الثقة البنّاء
يف حالة نجاح التصويت يف املجلس النيايب عىل طلب سحب الثقة البنّاء فإنه 
نيا يتطلب ويف أملا ،يرتتب عىل ذل استقالة رئيس الوزراء ومن ثم احلكومة بكاملها
 (dismissal)إىل الرئيس االحتادي بإقالة  ذل  قيام املجلس النيايب بتقديم طلب
وجيب عىل الرئيس االحتادي أن يوافق عىل الطلب وأن  ،املستشار احلايل من منصبه
. وهذا يعني يف احلقيقة أنه ال يوجد فصل (118)يعني الشخص املنتخب مستشارا احتاديا  
لقرار ايف التصويت املتعلق بسحب الثقة وانتخاب رئيس الوزراء املرشح فمنذ 
. وهذا ما يقود إىل أن (119)املتعلق باملسألة الثانية فإنه جيلب كلتا النتيجتني القانونيتني
تقديم الطلب إىل الرئيس االحتادي يعد مسألة شكلية ألن قرار املجلس النيايب، بإقالة 
 يضا  أملزم للرئيس االحتادي الذي عليه  ،عنه بدال  املستشار وانتخاب املرشح اجلديد 
عني الوزراء بناء عىل اقرتاح املستشار االحتادي لكي يكتمل تشكيل احلكومة أن ي
عن ذل ينبغي  فضل   (120)اجلديدة التي تؤدي مهامها بعد أداء القسم أمام البوندستاج
أن نبني بأن القانون األسايس األملاين مل يرصح بقيام احلكومة املقالة بمهامها بترصيف 
 تنصيب الرسمي للحكومة اجلديدة.حلني ال (121)األعامل اجلارية
ومن اجلدير بامللحظة أنه قد يتبادر إىل الذهن خطأ بأن سحب الثقة البنّاء ال 
يوجد يف ظله جمال حلكومة ترصيف األعامل ألنه يؤمن االنتقال املنظم للسلطة 
                                                 
  1949( من القانون األساسي األلماني لسنة 1فقرة ) 67المادة (118)
(119)MACIEJ PACH, OP.CIT, p.257  
 1949من القانون األساسي األلماني لسنة  64ينظر المادة (120)
تقوم بها حكومة تصريف األعمال بأنها " األعمال ( األعمال الجارية  التي WALINEلقد عرف الفقيه الفرنسي فالين )(121)
 التي بفعل طابعها الضروري والعاجل تتطلب تدابير فورية البد منها لتسيير المرافق العامة وقيام الحكومة بوظيفتها اإلدارية اليومية":
 /www.tdiraq.com هادي عزيز علي، الصالحيات المحدودة لحكومة تصريف األعمال، على الموقع التالي:
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بحيث ال يمكن للمجلس النيايب أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء ومن ثم 
إال بعد انتخابه لرئيس وزراء جديد ومنحه الثقة للحكومة اجلديدة احلكومة القائمة 
يف الوقت ذاته بحيث يكون إعلن عدم الثقة باحلكومة احلالية وإعلن الثقة 
وهذا غري موجود يف  ،باحلكومة اجلديدة )التشكيل اجلديد للحكومة( إجراء  موحدا  
ن هذا األخري يؤمن دساتري الدول التي أخذت بسحب الثقة البنّاء. فصحيح أ
االنتقال النظامي للسلطة لكن لرئيس الوزراء اجلديد وليس احلكومة اجلديدة التي 
إال بإجراء مستقل عن طريق قيام رئيس الوزراء اجلديد باستكامل  ال تنشأ رسميا  
ألحكام الدستور، وهذه اإلجراءات تتطلب فرتة  وفقا  إجراءات تشكيل احلكومة 
ة املستقيلة بترصيف األعامل اإلداري أوزمنية معينة توحي بقيام احلكومة املقالة 
اليومية حلني تشكيل احلكومة اجلديدة وذل لتأمني استمرارية وديمومة  أواجلارية 
 احلياة الوطنية.
ب لمرشح اجلديد ملنصأن يصوت ل ،إن الرشوط التي تتطلب من البوندستاج
املستشار باألغلبية املطلقة التي هي نفسها األغلبية التي تعارض املستشار املوجود 
تشار ومن ختلق موقفا  صعبا  إلقالة املس ،لكي يصنع تصويتا  ناجحا  بعدم الثقة البنّاء
 ثم احلكومة والسيام إذا كانت األغلبية تعارض املستشار ولكنها ال تستطيع أن توافق
كام  ،عىل املرشح البديل لتشكيل احلكومة اجلديدة مما يعني بقاء املستشار واحلكومة
يمكن القول إن سحب الثقة البنّاء له أثر رادع عىل املعارضة الربملانية ألنه قد يسمح 
ببقاء احلكومات ذات األقلية الربملانية طاملا مل يكن للمعارضة أغلبية مطلقة يف 
 .(122)الربملان
                                                 
(122)REUVEN y. HAZAN, OP.CIT, P.3-4                                                                                                    
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من النادر يف أملانيا استخدام هذا اإلجراء فقد استخدم مرتني األوىل يف  وإن كان
يف مواجهة املستشار ( RAINER BARZEL)عندما رشح ريني بارزيل  1972عام 
لكن فشل اإلجراء ألن املرشح مل حيصل عىل  WILLY BRANDTوييل براند 
عىل املرشح  عندما نجح التصويت 1982كام استخدم يف عام  ،األغلبية املطلقة
مما أدى إىل استقالة املستشار هيلموت شميت  (HELMUT KOHL)هيلموت كول 
(HELMUT SCHMIDT)(123). 
 فقا  ووينبغي أن نوضح بأنه عندما ينجح التصويت عىل طلب سحب الثقة البنّاء 
( من القانون األسايس األملاين فإن املستشار ال يستطيع يف هذه احلالة أن 67للامدة )
فل يمكن للمستشار أن حيل البوندستاج إال بعد فشل التصويت ،حيل البوندستاج
ومع ،(من القانون األسايس68للامدة ) وفقا  بالثقة املقدم من قبله يف البوندستاج 
حل املجلس  وأإىل استقالته  الثقة ال تؤدي تلقائيا  ذل فإن خسارة املستشار لطلب 
 النيايب لكن اخلسارة جتعله أمام عدة خيارات وهي:
يطلب من الرئيس االحتادي حل املجلس النيايب وللرئيس سلطة تقديرية يف -1
ة بسحب الثق أو، ويسقط حق احلل بمرور هذه املدة وعرشين يوما   واحدذل خلل 
 منه. بدال  نّاءة وذل عند انتخاب مستشار جديد من املستشار بطريقة ب
 .ا  ئحيصل عىل حزب ائتليف جديد ويبقى كحكومة أقلية بحيث ال يعمل شي -2
 ويتجاهل خسارة التصويت وهذه حالة نادرة. ال يعمل شيئا   -3
يطلب من الرئيس االحتادي وبموافقة املجلس االحتادي )البوندسرتات( -4
                                                 
(123)http://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_vote_of_no_confidence 
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 رشيعية.إعلن حالة الطوارئ الت
 (124)آخر بالثقة  يطلب تصويتا  -5
كام أشار الدستور اإلسباين إىل أنه إذا وافق الكونجرس عىل طلب اللوم فإن 
وينبغي أن حيصل املرشح  ،إىل املل  (Resignation)احلكومة سوف تقدم استقالتها 
( من الدستور لكي 99ألحكام املادة ) وفقا  املقرتح يف طلب اللوم عىل ثقة املجلس 
. وهذا يعني أن الدستور اإلسباين جعل (125)يعينه املل يف منصب رئيس احلكومة 
قرار املجلس النيايب يف املوافقة عىل طلب اللوم يؤدي إىل تقديم احلكومة القائمة 
ال بعد إ استقالتها إىل املل لكنه مل جيرب املل مبارشة بتعيني رئيس الوزراء املرشح
لبات من املتط فهذه الثقة تعد جزءا   ،حصول هذا األخري عىل ثقة املجلس النيايب
الرسمية لتنصيب رئيس الوزراء اجلديد الذي يقوم بعد ذل  بدوره يف تشكيل 
( من الدستور اإلسباين يتقدم رئيس احلكومة 99للامدة ) وفقا  وهكذا فإنه  ،احلكومة
جرس إىل الكون ،حكومته التي ينوي تشكيلهااملرشح يف طلب اللوم بربنامج 
ويطلب ثقته فإذا حصل عىل هذه الثقة باألغلبية املطلقة ألعضائه فسوف يعينه املل 
                                                 
(124)HEBERT DORING, vote of confidence procedure, P.4-7:  
http://ecpr.eu/filestore/paperproposal/e806ebc7-e2fdrproposal/e806ebc7-e2fd-4f5a-
87fa25c33cla63eb.pdf 
يعد طلب الثقة في ألمانيا دعوة لتضامن األغلبية كما أنه نقطة مرور إجبارية من أجل حل المجلس النيابي 
تشريعي، تم الموافقة على برنامجها التوإذا لم يحل المجلس يسمح طلب الثقة لحكومة ال تتمتع بأغلبية أن 
المستشار)هلموت كول(  1982م المستشار)فيلي برانت( وفي عا 1972وقد استخدم هذا اإلجراء في عام 
ليؤكد  1999وأدى في الحالتين إلى حل المجلس النيابي، كما استخدمه المستشار جيرهارد شرودر في عام 
تحالفه مع حزب الخضر والذي حصل على الثقة بزيادة صوتين فقط على األغلبية المطلوبة، كما أنه استخدمه 
ة في مجلس النواب مما أدى إلى حل هذا المجلس في عام مرة أخرى عندما كان المستشار يتمتع بأغلبي
لى انتخابات مبكرة، النظام البرلماني األلماني، المشروع الفرنسي لدعم الدستور إوبالتالي الدعوة  2005
 على الموقع التالي: 7،6الجديد، ص
www.yemenintransition.com  
(125)section 114 paragraph (2) of the SPAIN constitution of        1978  
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أما إذا مل حيصل عىل هذه الثقة فإن التصويت عىل منح  ،يف منصب رئيس احلكومة
ويت صوأربعني ساعة من الت عىل املرشح ذاته بعد مرور ثامن الثقة يعاد من جديد
ميا أما إذا مل حيصل املرشح عىل الثقة لغرض تنصيبه رس ،األول وباألغلبية البسيطة
يصوت عليها بنفس الطريقة ( successive proposals)فإن املقرتحات املتعاقبة 
لكن إذا مل متنح الثقة ألي مرشح خلل شهرين من التصويت األول فإن  ،السابقة
دعو النتخابات جديدة برشط احلصول عىل املل  سوف حيل جمليس الربملان وي
 توقيع رئيس الكونجرس.
 يدا  جد ويمكن القول إن هذه املادة جتيز ملقدمي طلب اللوم أن يرشحوا شخصا  
ملنصب رئيس احلكومة يف حالة عدم حصول املرشح يف الطلب عىل ثقة املجلس 
عن ذل يفهم من الدستور اإلسباين أن قرار املجلس  فضل   ،النيايب للمرة الثانية
لب وليس املوافقة املبدئية عىل املرشح يف الط ضمنا  النيايب بتمرير طلب اللوم يعني 
 سميا  له بحيث ينبغي عليه أن حيصل عىل ثقة املجلس لكي يتم تنصيبه ر هنائيا   انتخابا  
لوم النيايب بتمرير طلب ال وبمعنى أدق إن القرار ،من قبل املل كرئيس للحكومة
 ال يؤدي إىل جلب كلتا النتيجتني يف الوقت ذاته عىل عكس الدستور األملاين.
وبعد إمتام عملية احلصول عىل الثقة فإن األعضاء اآلخرين يف احلكومة يتم 
. علام أن الدستور اإلسباين (126)تعيينهم من قبل املل بناء عىل اقرتاح رئيس احلكومة
مر احلكومة املنتهية واليتها يف ترصيف األعامل حلني تويل احلكومة رصح بأن تست
 .(127)اجلديدة مهام منصبها
                                                 
(126)section 100 of the SPAIN constitution of 1978 
(127)section 101 paragraph (2) of the SPAIN constitution of  1978:"THE               outgoing     
Government                    shall continue       as acting body until the new Government takes 
office             "  
48
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 8
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/8








كام أن الدستور اإلسباين أشار إىل أنه ال يمكن لرئيس احلكومة اقرتاح حل 
.ونستنتج من ذل  أن رئيس (128)أحد جملسيه ما دام طلب اللوم معلقا   أوالربملان 
 الربملان ما دام طلب اللوم قيد التنفيذ.احلكومة ال يمكنه اقرتاح حل 
قدم طلبان فقط بعدم  1978ويمكن القول إنه يف ظل الدستور اإلسباين لعام 
 .(129)الثقة البنّاء وفشل التصويت عليهام بحيث مل يؤثرا عىل االستقرار احلكومي
ىل عىل أن تعرض احلكومة الفدرالية استقالتها إ أيضا  كام نص الدستور البلجيكي 
املل إذا وافق جملس النواب عىل طلب عدم الثقة باقرتاح اخللف لرئيس الوزراء 
 باقرتاح اخللف لتعيينه من قبل املل خلل ثلثة أيام من أولتعيينه من قبل املل 
لرئاسة  حوبحيث يقوم املل  بتعيني اخللف املقرت ،االعرتاض عىل طلب الثقة
الوزراء الذي سوف يتوىل املنصب عندما تقوم احلكومة اجلديدة بأداء اليمني 
ويف كلتا احلالتني إذا مل يقرتح جملس النواب اخللف لغرض تعيينه من  (130)الدستورية
قبل املل  فإن هلذا األخري أن حيل جملس النواب برشط موافقة األغلبية املطلقة 
وافقة جملس النواب عىل طلب عدم الثقة البنّاء تؤدي . وهذا يعني أن م(131)ألعضائه
وال  ،منه ال  بديف الوقت ذاته إىل استقالة رئيس الوزراء وتنصيب املرشح اجلديد 
يمكن يف هذه احلالة حل املجلس النيايب الذي ال حيدث إال يف حالة عدم ترشيح 
ثة أيام ل ثليف حالة عدم ترشيح اخللف خل أو ،اخللف اجلديد يف طلب عدم الثقة
 من االعرتاض عىل طلب الثقة.
                                                 
(128)See: section 115 of the SPAIN constitution of 1978  
(129)REUVEN y. HAZAN, OP.CIT, P.10                                                                                                        
(130)Article 96 para (2) of the Belgian constitution of 1994 
(131)Article 46 para (1) of the Belgian constitution of 1994  
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 منا  ضكام أن الدستور البلجيكي مل يرصح بحكومة ترصيف األعامل لكنها تفهم 
من نصوص الدستور والسيام أن رئيس الوزراء ال يتوىل املنصب إال بعد أداء 
احلكومة اجلديدة لليمني الدستورية مما يعني أن احلكومة القائمة تستمر يف ترصيف 
 األعامل حلني أداء هذا القسم.
أما الدستور البولندي فقد أشار إىل أنه يف حالة موافقة املجلس النيايب عىل طلب 
عدم الثقة فإن رئيس اجلمهورية سوف يقوم بقبول استقالة جملس الوزراء وتعيني 
ة كام يقوم رئيس اجلمهوري،رئيس الوزراء الذي تم اختياره بواسطة جملس النواب
عىل أن  (132) طلب رئيس الوزراء بتعيني األعضاء اآلخرين يف جملس الوزراءبناء عىل
ة جملس من قبول استقال يقوم رئيس اجلمهورية بتعيينهم خلل مدة أربعة عرش يوما  
. ويفهم من ذل أن قرار املجلس النيايب بقبول طلب عدم الثقة (133)الوزراء السابق
تقالة إن رئيس اجلمهورية ملزم بقبول اسإذ  ،جيلب كلتا النتيجتني يف الوقت ذاته
جملس الوزراء وتعيني رئيس الوزراء املرشح ومن ثم الوزراء بناء عىل ترشيح هذا 
بأن يستمر جملس الوزراء القائم بترصيف األعامل اجلارية يف  ضمنا  كام يفهم  ،األخري
 الدولة حلني التنصيب الرسمي ملجلس الوزراء اجلديد.
بأن جملس النواب يف بولندا غري خمول يف هذه احلالة بمنح  لكن ينبغي أن نوضح
الثقة ملجلس الوزراء اجلديد الذي توىل السلطة من جراء قبول طلب عدم الثقة 
وهذا يعني عدم إمكانية حل املجلس. لكن يف غريها من احلاالت عىل رئيس  ،البنّاء
( من الدستور وإال تم 154للامدة ) وفقا  الوزراء أن حيصل عىل ثقة املجلس النيايب 
                                                 
(132)Article 158 paragraph (1) of the polish constitution of 1997  
(133)Article 154 paragraph (1) of the polish constitution of 1997 
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وهذا  ،( من الدستور155ألحكام املادة ) وفقا  حل املجلس من قبل رئيس الدولة 
 .(134)ما يؤدي إىل عدم االنسجام يف النظام الدستوري البولندي
ويف بولندا قدم طلبان بعدم الثقة البنّاء أحدمها مل يصوت عليه ألن املرشح 
ر يت والطلب اآلخر فشل التصويت عليه بحيث مل يؤثاملعارض انسحب قبل التصو
 .(135)عىل استقرار احلكومة
ويف القانون األسايس اهلنغاري تنتهي والية رئيس الوزراء ومن ثم احلكومة 
عندما تعرب اجلمعية الوطنية عن فقداهنا الثقة برئيس الوزراء وتنتخب رئيس وزراء 
 أووجوب عزل رئيس الوزراء ومع ذل  مل يرصح القانون األسايس ب ،ا  جديد
. كام رصح القانون (136)واكتفى بذكر انتهاء واليته فقط ،بوجوب تقديم استقالته
ارس مت ،األسايس بأنه من انتهاء والية احلكومة وحلني تشكيل احلكومة اجلديدة
لكن ال يمكن أن  (caretaker government)احلكومة سلطاهتا كحكومة مؤقتة 
ويمكن أن تصدر املراسيم بموجب ختويل ترشيعي  ،الدوليةتصادق عىل املعاهدات 
. وهذا يعني أن القانون األسايس اهلنغاري منح احلكومة (137)يف حاالت االستعجال
 ضل  فاملؤقتة يف هذه الفرتة صلحيات عادية يف ترصيف األعامل اإلدارية اليومية 
 .املستعجلة التي متارسها بموجب ختويل ترشيعي أوعن الصلحيات االستثنائية 
كام رصح القانون األسايس اهلنغاري بأنه يمكن لرئيس اجلمهورية أن حيل 
ومن ضمن هذه احلاالت كام  (138)اجلمعية الوطنية يف حاالت انتهاء والية احلكومة
                                                 
(134)MACIEJ PACH, OP.CIT, p.257-258 
(135)IBID, p.261  
(136)Article 20 paragraph ( 1-2 subsection b) of the Hungarian Fundamental law of 2011 
(137)Article 22 paragraph ( 1) of the Fundamental law of Hungary of 2011  
(138)Article 3 paragraph ( 3 subsection a) of the Fundamental law of Hungary of 2011 
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 سبينا عندما تعرب اجلمعية الوطنية عن فقداهنا الثقة برئيس الوزراء وتنتخب رئي
يف  2009. ويف هنغاريا قدم طلب واحد بعدم الثقة البنّاء يف عام ا  وزراء جديد
ونجح التصويت عليه  (FERENCE GYURCSANY)مواجهة رئيس الوزراء 
الذي  (GORDON BAJNAI)بحيث أدى إىل انتهاء واليته لصالح املرشح اجلديد 
 .(139)للوزراء أصبح عىل أثر ذل رئيسا  
  
                                                 
(139)https://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_vote_of_no_confidence 
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إن العوامل املؤثرة عىل العمل احلكومي ال تتحدد فقط من خلل قواعد  -1
من خلل قواعد إهنائها فكلمها )قواعد التشكيل  تشكيل احلكومة بل وأيضا  
وهلذا فإن سحب الثقة البنّاء ظهر يف  ،عىل االستقرار احلكومي واإلهناء( مؤثرا  
ومن ثم  1949نيا يف ظل القانون األسايس لسنة األنظمة الربملانية ألول مرة يف أملا
كرد فعل عىل ضعف املركز الدستوري لرئيس الوزراء 1978إسبانيا يف ظل دستور 
واحلكومة وعىل السلطة التقديرية الواسعة والتحكمية للربملان يف إهناء واليتهام مما 
 طات.لجاء معه سحب الثقة البنّاء كوسيلة عقلنية لتحقيق التوازن بني الس
يعد سحب الثقة البنّاء من وسائل إهناء والية احلكومة من قبل املجلس  -2
ولكنه حيتاج إىل رشوط صعبة لتحقيق ذل والسيام موافقة األغلبية املطلقة  ،النيايب
 وألألعضاء الذين يتألف منهم املجلس النيايب عىل سحب الثقة من رئيس الوزراء 
 اهتا عىل املرشح البديل ملنصب رئيس الوزراءعن موافقة األغلبية ذ فضل  احلكومة 
يف الوقت ذاته. وبذل يمكن القول إنه يؤمن االنتقال املنظم للسلطة من خلل 
هتيئة املرشح البديل ملنصب رئيس الوزراء يف طلب سحب الثقة وهو ما ال يتوافر يف 
بة عطلب سحب الثقة االعتيادي. وهذا ما جيعل انتهاء والية احلكومة مسألة ص
ولكن ليست مستحيلة مما يعني أن هذه الوسيلة تكون مساعدة عىل حتقيق االستقرار 
الستقرار ألن ا ،أيضا  احلكومي والسيايس ال بل االجتامعي واالقتصادي والثقايف 
احلكومي يؤمن للحكومة الفرتة الكافية واملعقولة لكي تقوم بتحقيق أهدافها 
ون حكومة فاعلة أي لدهيا القدرة عىل التأثري وبراجمها وهذا ما يساعدها عىل أن تك
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 وحتقيق النتائج اإلجيابية العملية التي تنصب يف مصلحة الدولة واملجتمع والفرد.
إن سحب الثقة البنّاء يتعلق باملسؤولية اجلامعية لرئيس الوزراء واحلكومة  -3
ل ع ذوم ،دون املسؤولية الفردية للوزير إذ ال يمكن حتريكه يف مواجهة الوزير
يمكن حتري املسؤولية السياسية الفردية للوزير عن طريق سحب الثقة االعتيادي 
انيا أما يف أمل ،إذا سمح الدستور بذل كام هو احلال يف بلجيكا وبولندا وهنغاريا
مما يدعم تقوية املركز الدستوري لرئيس الوزراء يف  وإسبانيا فل يمكن ذل مطلقا  
 كلتا الدولتني.
ال يمكن أن تنتهي والية رئيس الوزراء ومن ثم احلكومة بأكملها يف أملانيا  -4
 طلب أوإال بانتخاب مستشار جديد سواء من خلل طلب سحب الثقة البنّاء 
أما يف بلجيكا فيمكن أن تنتهي بوسائل متعددة كطلب سحب  ،التصويت بالثقة
ب سحب طل أولب الثقة طلب التسمية الذي ييل االعرتاض عىل ط أوالثقة البنّاء 
أما يف إسبانيا وبولندا وهنغاريا فيمكن أن تنتهي من خلل سحب  ،الثقة االعتيادي
من خلل طلب التصويت بالثقة حيث تنتهي والية احلكومة عن  أوالثقة البنّاء 
طريق االعرتاض النيايب عىل طلب الثقة من دون أن يصاحبه تسمية املرشح اجلديد 
اء.مما يعني أن انتهاء والية احلكومة يف أملانيا تكون أصعب من ملنصب رئيس الوزر
كام أن انتهاء والية احلكومة يف بلجيكا تكون أسهل من الدول  ،الدول األخرى
األخرى ألن الدستور البلجيكي مجع بني نظامي سحب الثقة البنّاء وسحب الثقة 
اء لدستوري لرئيس الوزراالعتيادي وهذا ما يدفعنا إىل استنتاج مفاده أن املركز ا
 واحلكومة يكون أقوى يف احلالة التي يصعب فيها انتهاء واليتهم.
يف حالة نجاح التصويت النيايب عىل طلب سحب الثقة البنّاء فإن ذل يؤدي  -5
إىل إهناء والية رئيس الوزراء ومن ثم احلكومة بأكملها ومن خلل ذل  اختار 
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 ،جيكابل،زراء أما الدول األخرى )إسبانياالدستور األملاين مصطلح عزل رئيس الو
 ا  أما الدستور اهلنغاري فقد اختار مصطلح ،بولندا( فقد اختارت مصطلح االستقالة
علام أن مصطلح العزل يعد أكثر  ،ينبغي حتديده وهو مصطلح انتهاء الوالية عاما  
 داللة عىل االنتهاء اإلجباري لوالية رئيس الوزراء من مصطلح االستقالة.
إن سحب الثقة البنّاء ال يعني بناء حكومة جديدة يف نفس الوقت الذي  -6
فعملية استقالة احلكومة احلالية وتنصيب احلكومة  ،يستقيل فيه رئيس الوزراء
اجلديدة ال يعد إجراء  موحدا  إذ إن سحب الثقة البنّاء يؤمن االنتقال املنظم للسلطة 
تكامل إجراءات تشكيل احلكومة لرئيس الوزراء اجلديد الذي بدوره يقوم باس
فها مما يعني أن احلكومة تستمر يف الوجود بوص ،اجلديدة وتنصيبها خلل فرتة معينة
حكومة ترصيف أعامل حلني تنصيب احلكومة اجلديدة وهذا ما رصح به الدستور 
 من الدساتري األخرى. ضمنا  اإلسباين والقانون األسايس اهلنغاري وما يفهم 
من  67لامدة ل وفقا  يت النيايب عىل طلب سحب الثقة البنّاء إن نجاح التصو -7
مكن حل إذ ال ي ،القانون األسايس األملاين ال يؤدي إىل حل املجلس النيايب بتاتا  
من القانون األسايس أي يف حالة االعرتاض  68املجلس يف أملانيا إال من خلل املادة 
الب الذي له يف هذه احلالة أن يط النيايب عىل طلب الثقة املقدم من قبل املستشار
بحيث يسقط حق احلل  رئيس الدولة بحل الربملان خلل واحد وعرشين يوما  
بنجاح املجلس النيايب بانتخاب مستشار جديد خلل هذه املدة  أوبمرور هذه املدة 
وهذا يعني أن انتخاب املستشار اجلديد يف كلتا احلالتني يغلق الباب أمام حل  ،ذاهتا
أما يف بولندا فل جيوز يف حالة نجاح التصويت بعدم الثقة البنّاء أن حيل  ،ملانالرب
الربملان. ويف بلجيكا جيوز للمل أن حيل املجلس النيايب يف حالة عدم ترشيح اخللف 
ويف إسبانيا ال يمكن لرئيس احلكومة أن يقرتح احلل ،اجلديد ملنصب رئيس الوزراء
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 أما يف الدستور اهلنغاري فيجوز ،أي قيد التنفيذما دام طلب سحب الثقة معلقا  
لرئيس اجلمهورية أن حيل اجلمعية الوطنية يف حاالت انتهاء والية احلكومة ومن 
ضمنها املوافقة عىل طلب عدم الثقة وانتخاب رئيس وزراء جديد.لكن ينبغي أن 
النيايب  سنوضح بأنه يف حالة قيام رئيس اجلمهورية يف أملانيا وهنغاريا بحل املجل
فإن ذل  قد يعرضه إىل تقديم استقالته إذا ما جاءت نتيجة االنتخابات اجلديدة 
 بشكل معارض لقرار احلل.
 :التوصيات ثانيا :
نقرتح األخذ بنظام سحب الثقة البنّاء والسيام يف الدول الربملانية ألنه يؤدي  -1
ملحظة انه يف الدول إىل التوازن العقلين بني احلكومة والربملان. مع رضورة 
نقرتح كخطوة أوىل أن تأخذ هذه الدول بطلب سحب الثقة  ،الربملانية احلديثة العهد
لسياسية مات اءوفقا  للملالبنّاء وطلب سحب الثقة االعتيادي بحيث يستخدمان 
لثقة عىل أن تكون األولوية يف النظر لطلب سحب ا ،وبام حيقق املصلحة العليا للبلد
 ،حالة التنافس بني الطلبني. وبرشط أن يتم التصويت يف املجلس النيايب البنَاء يف
ؤدي إىل عىل أي طلب ي ،باألغلبية املطلقة لكل األعضاء الذين يتألف منهم املجلس
اء وطلب سحب الثقة إهناء والية احلكومة ومن ضمنهام طلب سحب الثقة البنَّ
 االعتيادي.
ة يب احلكومة بنظام سحب الثقنقرتح ربط طلب الثقة اللحق عىل تنص -2
البنّاء بحيث ال يمكن للمجلس النيايب أن يعزل احلكومة عن طريق االعرتاض عىل 
إذ البد بعد ذل من نجاح التصويت عىل طلب التسمية أي  ،طلب الثقة فحسب
تسمية املرشح اجلديد ملنصب رئيس الوزراء. وعىل أن تكون األولوية يف النظر 
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طلب التسمية يف حالة التنافس مع الطلبات األخرى ومن لطلب الثقة ومن ثم 
 اء. ضمنها طلب سحب الثقة البنَّ
ن طريق ع متطورا   نقرتح حتديث سحب الثقة البنّاء بحيث يصبح نموذجا   -3
دمج إجراء إعلن عدم الثقة باحلكومة احلالية وإعلن الثقة باحلكومة اجلديدة 
وليس املرشح ملنصب رئيس الوزراء  ،بكاملها )أي التشكيل اجلديد للحكومة(
مما يعني أنه بمجرد إعلن عدم الثقة  ،بحيث يصبحان إجراء  موحدا   ،فحسب
باحلكومة احلالية يتم تنصيب احلكومة اجلديدة أي من دون أن متر احلكومة احلالية 
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